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 ملخص

انخفــا     و  الجزائــر منــذ ســنوات الامانينــات ابعــد انخفــا  عائــدا ا مــن البــ و  ارفتهــا  الــتي عفرضــا الازمــة الاقتصــادية     
المســـــتوي المعيشـــــي وتـــــدهور الأوضـــــالا الاجتماعيـــــة اطـــــدود  ـــــولات جذريـــــة مســـــا النشـــــا  الاقتصـــــادي والـــــد و  في  

ديـــدة  ادية عتصـــت اقاوتبـــني إصــ طامفاوضــات مـــع صـــندوا النقــد الـــدولي الـــذي فــر  عليهـــا  ريـــر النشــا  الاقتصـــادي  
ابفتح المجا  امام المبادرة الخاصة اواعتماد مبدا المنافسـة الحـرة كمبـدا أساسـي لتناـيم الحيـاة الاقتصـادية اوالتفلـي عـن فكـرة  
ــد   ــات وقواعـ ــع ميكانيزمـ ــلإ في وضـ ــادي اوالتفكـ ــدرتيا مـــن الحقـــل الاقتصـ ــحاا تـ التســـيلإ ارداري المركـــزي للســـوا اوالانسـ

ــابع ليـــ   و هنـــا طهـــر الضـــبط الاقصـــادي كفـــرلا قـــانو  مســـتقل مـــن فـــرولا  شـــا  الاقتصـــادي  بط النلضـــالي  جديـــدة ذات طـ
 القانون العام  

 الضبط الاقتصادي اسلطات الضبطاالسلطات اردارية المستقلة اضبط النشا  الاقتصادي  الكلمات الافتتاحية : 
Abstract: 
    The economic crisisthat algeriahas experienced since the 1980s has imposed ,  

especially asb result of the decline in oil revenues , and drastic changes low standard 

of living and a deterioration in social condition , and drastic changesin economic 

activity ,which led to negotiation with the international Menetary fund ,requiring the 

liberalization of economic activity and the adoption of numerous economic reform , 

opening the door to the private initative and by adopting the principle of fee 

competition asa basic principle for the  organizationof economic life , also by 

abounding the idea of the central administrative  management of the market by, 

withdarawing also and progressively from the economic field,by reflection To 

develop mechanisms and nws rules of a liberal nature for the regulation of economic 

activity. Here, economic discipline was purified as an independent legal branch of 

common law. 

Abstract: economic regulation ,economic control, independent administrative 

authorities,control of economic activity. 
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 مقدمة 
التحو  من الدولة الحارسة الى الدولة  بذلك ان الضبط الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا        
  فيلابد ان يكون محصورا  الدولة  هي فكرة ترتبط بالناام اللي الي و يري أصحابها ان دور المتد لة

زهم آدم  و من ابر الفكرة ه هذوظيفة الأمن والدفالا و القضاء  وبشكل عام يعتقد المدافعون عن 
   .في الاقتصاد يؤدي على الأرجح إلى الازدهار الاقتصادي عدم التد ل سميث  أن

سه بنفسه دون تد ل من اطد لاكن هذا الناام كان يسـتلل الطبقـة العاملـة في فالسوا ينام نف    
و الناـــام ظهـــر ناـــام اقتصـــادي آ ـــر تزعمـــه كـــار  مـــاركس هـــ  مقابـــل ثـــراء أصـــحاا رلو  الامـــوا  

قامـــا علـــى أساســـه  في النشـــا  الاقتصـــادي الدولـــة الرأسماليـــة وتـــدعو إلى تـــد لر  يعـــاالاشـــ اكي 
ا و نجحــا في قيـام الا ــاد الســوفييتي  و انتشـرت المرافــق العامـة فيهــا لتشــمل في روسـيالبلشــفية الاـورة 

  ة و تسلإهافالدولة كانا تنشأ المرافق العام جميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية
ــ اكي الدولـــة بعـــد ان كانـــا و     ــا عليهـــا في الناـــام الاشـ متد لـــة في جميـــع منـــاطي الحـــاات فرضـ

التموقـع مـن جديـد ا  يـث تمـنح ل فـراد سـلطة  إعـادةهذا الدور و اروف التفلي عن مجموعة من ال
ك اعــادت تموقعهــا ا امـا في الناــام الليــ الي فهــي كــذلفي ولــوا الجانــب الاقتصــادي التكــر كليــا أوسـع

 بإمكانيــةد كــن لــيس انســحابا بــل تــد   طيــث كانــا تعتــز  التــد ل في الحيــاة الاقتصــادية ل عتقــال
  وازنه بنفسه ضمان السوا لت

ع   طة شاملة ومستمرة اشاملة من  الاقتصاديةت الضبط في تنايم الممارسات سلطا تتد ل     
ام سلطات الضبط اومستمرة من طيث قي الاقتصاديةطيث متابعتها تفاصيل سلإ العملية 

  اع  مراطله المفتلفة عن طريق وضائفه التنايمية و الاقتصاديبتاطلإ النشا   الاقتصادي
ابل قبل الد و  الى  الاقتصادينامة وقوانين تنام ممارسة النشا  الاستشارية وذلك بإصدار أ

ح  نح ر ص واعتمادات تمنالسوا اووظائف رقابية عن طريق اصدار قرارات فردية تتضمن م
للمتعاملين تأشلإة الد و  الى السوا اومتابعة سلإ العملية التنافسية باجراء  قيقات مستمرة 

كتشاف أي مخالفات يمكن لسلطات الضبط توقيع عقوبات تسمح باكتشاف الخلل اوفي طالة ا 
بها   تعاملين اوهذا ماالم مختلفة اكما يمكنها التد ل بصفة محكم لتسوية النزاعات التي قد تنشا بين

 نوعا منا من السلطات القضائي 
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الضـــبط الاقتصـــادي و اســـتق ليته تكمـــن في انـــه  صـــص طـــديث مقارنـــة   موضـــوع أهميـــة إن 
اصبح واقعا نتعامل معـه في كـل  الضبط الاقتصاديبالمواضيع الا ري للقانون العام من جهة ا ثم ان 

الا العـام ثم القطـالا الخـا  مؤسسـات القطـيا الى تنافسية بـين مناطي الحياة فالمرافق العامة تتجه تدرت
و  و هو ما يفر  تد ل سلطات الضبط لارساء التوازن و حمايـة جميـع الاطـراف و مـنهم المسـتهلك 

ــن  ــي فمـ ــعيدين الناـــري والعلمـ ــة علـــى الصـ ــادي اليـ ــبط اقتصـ ــانون الضـ ــتق لية قـ ــولا اسـ يكتســـي موضـ
 مــن الدراسـة ناــرا لحداثــة الـتي   تنــل بعـد الاهتمــام الكـافية الناريــة اهـو مــن ضـمن الدراســات الناطيـ

االا بدايـة التسـعينات اوهـي  الاقتصـاديولا الضـبط  لتجربة افالمناومة القانونية الجزائريـة    ـتم ضوضـا
ي فتاهــر في تطــور مســتمر و اجــة الى دراســات تتواكــب مــع تطــور الموضــولا اامــا مــن الصــعيد العلمــ

في كونه اصبح من الحقـائق الفعليـة الـتي تؤكـد دور الدولـة الجديـد مـن  ـ     الاقتصاديألية الضبط  
مهــام تناــيم  الاقتصــاديوتفويضــها لســلطات الضــبط  صــاديةالاقتتراجعهــا عــن تســيلإ المباشــر للعمليــة 

   الاقتصاديةالشؤون 
فعمليـة الضــبط تقـوم علــى وضــع او اسـتعما  ســلطات تنايميـة ورقابيــة مــن اجـل مرافقــة عمليــة 

الــذا  مســلإ الى طــد مــا وبصــفة أساســية في شــكل اطتكــارد و  الى المنافســة في قطــالا اقتصــادي الــ
ممارســــة  ضمارســــة مهـــام مختلفــــة ومتنوعــــة بهـــدف تناــــيم الاقتصــــادي ـــص القــــانون ســــلطات الضـــبط 

وتتماــل هــذه الوظــائف في الرقابــة والاستشــارة والتناــيم اكمــا  ــو   ــا القــانون  الاقتصــاديةالأنشــطة 
وفي طــا  تســـجيل أي تـــاوزات تمــس باصـــو  وقواعـــد تســـوية النزاعـــات عــن طريـــق التحكـــيم اوظيفــة 

 المنافسة في السوا يمكن لسلطات الضبط توقيع عقوبات تنولا  سب نولا المفالفة 
مي الى الوصو  اليها في هذا البحث ؛ توضيح بعض المفاهيم طو  التي نر هداف الامن بين 

ا نسعى الى  ديد لطات الضبط الاقتصادي ثم وسائل تد لهاا كمالسلطات الادارية المستقلة ا س
فموضولا   عوامل استق لية الضبط الاقتصادي كفرلا قانو  مستقل من فرولا القانون العام  

لانتقا  الى مراطل متقدمة دا ل الدو  التي انشات مال ساهم في ا الاقتصادياستق لية  الضبط 
القائمة في هذا   ستق ليته من منطلق الجدالات و النقاشات هذا القانون طيث عملا على تطويرا

 الشأن   
ها في هذا نوجز  الموضوع هذا  اختيار دفعتنا الى سباا الأ مجموعة من  هناكتب القو  ان    

  التقسيم:
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: و هي تنامي ظهور سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و اتاه المشرلا الى  أسباب موضوعية
لية الحدياةا ثم ذلك التباين في الانامة القانونية لسلطات هذه الآ ة ع ولوا قطاعات جديد

الضبط الاقتصادي بين مختلف الدو  اضافة الى الدراسات المتعددت التي بدأت تتطرا الى هذا 
)سلطات الاقتصاديولعل اهم مايدفعنا للنقاش طو  هذا الموضولا هو كون ان الضبط  الموضولا  
د من ارشكالات نارا للدور الفعا  الذي يلعبه في  ه اثار العديق ليت( واستالاقتصاديالضبط 

 الاقتصاديالاستقرار 
: رضا كانا لنا الرغبة في ولوا اطد محاور القانون العام الاقتصادي طيث سبق و  أسباب ذاتية-ا 

ة الاالاة قانون عام و تكونا لدينا رغبة في طرا موضولا الضبط  ان درسنا المقيا  في السن
 لاقتصادي كمحور هيكلي و وظيفي من محاور القانون الاقتصادي   ا

في الجزائر هو امتدادها لتشمل   الاقتصاديكن م طاته بالنسبة الى نشاة سلطات الضبط يم ما   
يع  عن  الاقتصاديقطاعات طيوية مهمة اكانا محتكرة من طرف الدولة فتطور فكرة الضبط 

التوازن بين طموح المتعاملين في السوا اسواء  بعملية توفيقية واطداد ونية ا دف الى القيام إرادة قان
اويكون ذلك   الاقتصاديتنافسي وبين الناام العام كانوااشفا  طبعيين او معنويين فيال اقتصاد 

لتاطلإ هذه  ب ك مساطات للمتعاملين للتعبلإ عن مبادرا م اوفي نفس الوقا يتد ل القانون 
 المساطات   

  مامدى استقلالية قانون الضبط  : البحث كما يلي  إشكاليةطرطنا  الأسا هذا على  و    
 ؟ الاقتصادي

 : الأ ري الفرعية الأسئلةو يمكن طرح بعض 
 عوامل استق لية قانون الضبط الاقتصادي ؟ _ ماهي 

   ؟ التطور التاريخي لوظيفة الدولة ما هي مااهر _ 
 ؟لة الى الدولة الضابطةمراطل التحو  من الدولة المتد كيف كانا    _
 ؟ الاقتصاديطداثة محاور قانون الضبط ما درجة   _

علقة بسلطات  يتطرا اكار الى  ليل بعض النصو  القانونية المتهذا الموضولا   كم ان   و       
لاسباا التي سالا في استق لية هذا الفرلا القانون  الضبط ثم اننا سنستفيض في وصف بعض ا

 في هذه الدراسة    المنهج التحليلي ثم المنهج الوصفيتماد كان علينا اذن اع



 مقدمة
 

  

 د  

تقسيم  طة البحث كالاتي فصل او   صصناه لعوامل  ول جابة على ارشكالية المطروطة ارتاينا 
من     تبيان التطور التاريخي لوظيفة الدولة  ومراطل التحو     الاقتصاديظهور قانون الضبط 

طداثة محاور قانون  اا  قمنا من   له بدراسة  ال لوالفص ة الضابطة امن الدولة المتد لة الى الدول
تقلة بتحليل الجانب العضوي  وا تصا  سلطات الضبط  من هيئات إدارية مس  الاقتصاديالضبط 

 بتحليل الجانب الوظيفي    
وظيفة الدولة و هذا في هذا البحث كانا من الجانب الزمني تساير مراطل  و   ةحدود الدراس 

الى المرطلة الحالية ا اما مكانيا ففصصنا  1929ة العالمية و الكساد العايم سنة من مرطلة الازم
شريع المقارن و  صوصا الفرنسي على التدراستنا في التشريع الجزائري و ان كنا نعرا في كل مرة  

  كم الارتبا  التاريخي بينهما  
لعـا  عامـة ووطـني الحبيـب الجزائـر ء االتي اع ضـا موضـولا  اـي هـي ابـت   بالنسبة للصعوبات

ة  بوباء او جائحة "كورونا" مما أدي الى شلل كلي للحركة والتـزام البيـوت وغلـق كـل الجامعـات  اص
 ة وصعب علينا التنقل والاطتكاك المباشر  بالاساتذة و باهل  الا تصا  والمراكز العلمي

ــانس ظافـــة الاباا الاقتصـــاديوكـــذلك عـــدم وجـــود ناـــام قـــانو  موطـــد للضـــبط  لى غيـــاا التجـ
 والتناسق بين النصو  المؤسسة لسلطات الضبط وبين نصو  قانونية أ ري  اصة  

 اما بالنسبة لخطة الدراسة فتنقسم الىفصلين رئيسيين :
ءا الى مبحاــين الأو  الفصــل الأو :يتحــدد عــن عوامــل ظهــور قــانون الضــبط الاقتصــادي مجــز 

دولـة اوالمبحـث الاا :مراطـل التحـو  مـن الدولـة المتد لـة الى الدولـة لبعنوان التطور التاريخي لوظيفة ا
  الضابطة

تناولنا في الفصل الاا  طداثة محاور قانون الضبط الاقتصادي مقسـم بـدوره الى مبحاـين الأو  
سـلطات الضـبط الجانـب لمبحـث الاـا  ا تصاصـات ا يئات اردارية المستقلة )الجانب العضـوي(اما ا

 الوظيفي  
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 تمهيد

ــتي  ــراكة (والــ ــيداتوزيع الا تصا االشــ ــم الرشــ ــرة الحكــ ــل فكــ ــرة جديــــدة )ماــ ــبط فكــ يشــــكل الضــ
تحـولات العميقـة الماضـي امـن اجـل وصـف ال القـرنانتشرت بشكل واسع منذ سـنوات الامانينـات مـن 

 مسـتوطىن اوالـتي ظهـرت بلـر  سياسـي  فئات المالوفة للقـانو والتي انفلتا  عن ال  آنذاكرت  التي ظه
 من أنامة أ ري 

في مواجهة  د  ديد المجا  المدلولي افمدلو  مفهوم معين يمكـن ان   انفسهمفالقانونيون تدون  
سـتيعابها فالاولـة الموجـودة لا يمكـن  ـا اعن ع قات وان الفئات   يشكل فكرة قانونية جديدة تكشف

من اجل اق اح تعاريف واسـعة مـن اجـل تفـادي صـعوبة التـدقيق في الا ت فـات مـع  اوذلك   كبلإة  إذن
ــة جديـــدة  ــ اح ناريـ ــوهم باقـ ــاورة اوإعطـــاء الـ ــاهيم المجـ ــاو  توضـــيحه  أوالمفـ ــذا مـــا  ـ ــلإا جديـــدا وهـ تفسـ

 (و لأامبحث )
 ت ليــــاالآ إلىالدولــــة الضــــابطة أي  إلىالمتد لــــة   مــــن الدولــــة مراطــــل التحــــو  إلىســــنتطرا كمــــا 

 الاقتصـاديالـتي بادرت بهـا الدولـة الجزائريـة بليـة فـتح الحقـل   الاقتصـاديالقانونية لعملية ضبط النشا   
 )مبحث ثا  (
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  المبحث الأول: التطور التاريخي لوظيفة الدولة

الفكــر   مــن الموضــوعات الــتي طالمــا تناو ــاالدولــة في النشــا  الاقتصــادي  تعتــ  إن فكــرة  تــد ل
يــة بالدراســة والتحليــل ا و يمكــن ايعــاز ذلــك  إلى المكانــة الــتي  تلهــا عــ  عــدة مراطــل زمنالاقتصــادي 

ة  في الدولــة في المجتمــع باعتبارهــا المــدبر والمــنام لشــئونه ا ا ولقــد ظهــر جليــا ذلــك  الــدور البــارز للدولــ
  1قق الأهداف التنمويةقيادة وتوجيه الاقتصاد ضا يح

ن  ا وقع كبلإ على كل جوانب الحياة  ينات ازمة اقتصادية كبلإة كاو عرفا الجزائر     الامان 
الاجتماعيـــة االاقتصـــادية والسياســـية للـــب د نـــت  عنـــه ظهـــور  ـــولات جذريـــة مســـا الاقتصـــاد الـــوطني 

إزالــة الحــدود الاقتصــادية بتحديــد الأ ــلإ امــام رهــانات متعــددة مفادهــا  الجزائــري مــن  ــ   وضــع هــذا
لـــى علـــى التفـــتح الاقتصـــادي وبا تيـــار الطـــابع ارداري ذو المـــنه  جية  المســـاعدة عيـــارات الاســـ اتيالخ

2الحديث الأكار م ئمة بلية الاستجابة للتليلإات العميقة والجوهرية التي عرفتها كل القطاعات 
 

لطـــابع راكم القواعـــد القانونيـــة الـــتي تتســـم باد ل الدولـــة في الحقـــل الاقتصـــادي الى تـــكمـــا ادي تـــ
البلإوقراطية اردارية ولحماية الحرات وتلبية طاجيات عجزت ا يئـات ارداريـة دي ا فلمحاربة  الاستبدا

التقليديــة عنهــا اشــرعا الدولــة في الانســحاا مــن الحقــل الاقتصــادي وبالتــالي ظهــرت صــورة جديــدة 
طـــو  ة الـــتي تتمحـــور طة لمســـايرة التحـــولات العالميـــة الجديـــدالتتحـــو  مـــن دولـــة متد لـــة الى دولـــة ضـــاب

اقتصـاد المصطلح الجديد الذي فـر  نفسـه و هـو  رير الاقتصاد وتكييف القواعد القانونية مع ضرورة  
  3السوا

علــى  مــن هنــا لابــد لنــا ان نتطــرا أولا الى تطــور فكــرة تــد ل الدولــة ا طيــث ســنحاو  التعــرف
الى  لاـــا   لمطلـــب اثم نتطـــرا في  ا 1929ب الأو   أي ازمـــة بـــداات هـــذا التـــد ل مـــن  ـــ   المطلـــ

   ظهور الدولة الضابطة والتحو  في مفهوم الناام العام الاقتصادي

 

ا جامعــة ســيس مجلــة ارقتصــاد الجديــدا النشــا  الاقتصــادي في ظــل اقتصــاد الســوا تــد ل الدولــة في  قويـــدر معيـــزي  - 1
 136ا   1ا العدد 4ا المجلد مليانة

قــوا والعلــوم  السياســية جامعــة نــداتي طســين "اليــات الضــبط الاقتصــادي في القــانون الجزائــري "مــذكرة ماســ  اكــاديمي كليــة الح-2
 23ا   2016سيس مليانةا  سنة 

 وصصة المؤسسات العمومية في القانون الجزائري "ندوة طو  ارص طات الاقتصادية و سياسة الخوصصة في    حميد حميدي    -3
لوطـدة العربيـة ابـلإوت لبنـان سـنة البلدان العربية "نامها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالجزائر انشـر مركـز دراسـة ا

 379 ا 1999

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
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 وإعادة تدخل الدولة الليبرالية 1929المطلب الأول: أزمة 

ولــة في المجــا  الاقتصــادي ا طيــث تــب القــو  ان المــذهب الفــردي كــان يســتبعد أي تــد ل للد
الشــهلإة " دعــه يعمــل  قولــة ادم سميــثوفقــا لم الفرديــةراء الك ســيك علــى فكــرة إطــ ا الحــرات تقــوم آ

في التـأثلإ علـى  دعه يمـر"ا وبالتـالي تعتمـد هـذه المدرسـة الاقتصـاد الحـر القـائم علـى رفـض تـد ل الدولـة
المناسـب للدولـة  وانالحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفـرادا آلية السوا الحرة والامتنالا عن التد ل في 

لكـل القيـود الـتي  زالـة الدولـةلدولة الحارسةا وينادي الك سـيك بضـرورة إتب أن يتقلص ليصبح دور ا
الاقتصــادية  تعــوا النشــا  الاقتصــاديا مــع تــرك كــل فــرد طــر في  قيــق مصــلحته ويباشــر كــل الأنشــطة

 تللـــي الجهـــاز التنايمـــي الـــذي يوجـــه بـــدأ ناـــام الحريـــة الطبيعيـــة فعلـــى الدولـــة أنالـــتي يختارهـــاا وطبقـــا لم
 ا الخارجيـةا ويـري أنصـار هـذه ـطرية مرور السلع دا ل الدولة وان  ـرر تار  جارية وتكفلالسياسة الت

 المدرسة بان هناك يدا  فية تتمال في اقتصاد السوا تعمل من تلقاء نفسها على  قيق التـوازن الـذاتي
1ل قتصاد  

 

اقتصــاد الــب د  ات الاقتصــادية تشــلالصــناعة الآليــة بــدأت الأزمــ منــذ القــرن التاســع عشــر وظهــور
وضـــــربا  1836ثم تلتهـــــا أزمـــــة  1825رأسماليـــــةا طيـــــث طـــــدثا أو  أزمـــــة صـــــناعية في بريطانيـــــا ال

ــة العالميـــة  ــةا تلتهـــا الأزمـ ــولاات المتحـــدة الأمريكيـ ــرن  1848/  1847الـ ــن مطلـــع القـ العشـــرين ا ومـ
ا والســـبب الرئيســـي مـــن طـــدود 1907ا 1903ا1900طـــدثا أزمـــات متواليـــة  ـــ   الســـنوات 

ت هـو فـائض ارنتـاا طيـث يختـل التـوازن بـين الكميـة المنتجـة والقـدرة الشـرائية لـدي المســتهلكين زمـاالأ
ة ارنتـاا نارا لمـا يحـدد مـن التنـاقض بـين صـفة ارنتـاا الجماعيـة وملكيـة عوامـل ارنتـاا الفرديـة وطبيعـ

يقـة للطبقـة القـادرة لحق ا قيق أك  ربـحا لأن ارنتـاا أصـبح يوجـه في  الرأسمالي الذي لا يهدف إلا إلى
على الشراء من جهة ومن جهة أ ري المنت  الذي لا يحقـق ر ـا ولـو كـان المجتمـع في طاجـة كبـلإة إليـه 

2ة يتوقف عن ارنتااا فيحدد ا ت   التوازن الاجتماعي وطدود الأزم
 

  1929عام  العظيم الحرب العالمية الأولى وأزمة  الكساد الفرع الأول : الأزمات الاقتصادية بعد

 1927لقد بدت بوادر الأزمة تاهر في الولاات المتحدةا إن ارنتاا بدأ في التـدهور منـذ عـام 
رين الأمـريكيين وجـود لأن سياستها الاسـتامارية ا    تتسـم بالانتاـام وذلـك ناـرا لحداثـة  ـ ة المسـتام

 

 138ا   ا مرجع سابق  قويـدر معيـزي  - 1

 25-22  2015الجزائرا –قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر دار بلقيس ادار البيضاء   وليد بوجملين   -2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
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الخارجيـــةا فمهـــد ذلـــك ة نيـــلـــذي اعتمـــدت عليـــه تربـــة الاســـتامارات ال يطاأســـطو  تـــاري أمريكـــي كا
1لانط ا شرارة الأزمة العالمية و الولاات المتحدة الأمريكية 

 

و تنامي آثارها لجأ المواطنون مجدداً  ـو الدولـة  اـاً عـن طلـو   1929مباشرة بعد وقولا  أزمة  
كـان المطلـب   ت الميسورة والفقلإة معاً  فحتى هذا التـاري  ا أو للتففيف من آثارها السيئة على الطبقا

الوطيــد مــن الدولــة  هــو  قيــق نــولا مــن العدالــة الاجتماعيــة مــن  ــ   توزيــع الــد ل القــومي الموجــود  
عــادة توزيــع الــد ل ولكــن مــع طــدود لأزمــة الاقتصــادية ومــا أنتجتــه مــن آثار  طــلإةا   يعــد كافيــاً إ

أيضــاً علــى لــو الــد ل  دالــة الاجتماعيــةا بــل يتوجــب علــى الدولــة العمــلالقــومي الموجــود لتحقيــق الع
2ارجمالي للنات  اللي 

 

قـــرار بنـــك إنجلـــ ا برفـــع ســـعر  1929وكـــان مـــن بـــين الأطـــداد ا امـــة الركـــة للأزمـــة في أكتـــوبر 
ر  الخصم مما أدي إلى انسحاا بعـض رلو  الأمـوا  الأوروبيـةا في أمريكـا علـى وجـه أقصـىا إلى تـدهو 

نعكســــا تلــــك الأوضــــالا علــــى الصــــناعات الأساســــية  كبــــلإ في أســــعار التعامــــل في بورصــــة نيويــــورك وا
ة السياراتا طيث صاطب ذلك انخفا  كبلإ في الطلب علـى السـلع المصـنوعة ا وهكـذا بـدأ اعكصن

٪ ا كمـا انتشـرت البطالـة وارتفـع 70ارنتاا والأسعار و تدهور مستمر إذ بللا في بعض الصناعات 
ــام عـــدد  ــاطلين عـــن العمـــل عـ ــا  العـ ــا بـــين  1929العمـ ــا ا ـــذت  40إلى  30مـ مليـــون ا وفي بريطانيـ

يعة للإنعـــاش الاقتصـــادي   تعتمـــد علـــى كاافـــة ارنفـــاا العـــام بـــل علـــى تنشـــيط الائتمـــان ســـر إجـــراءات 
بنسـبة  1937بشرو  بسيطة مما ساعد القطالا الخا  على النشا  السريعا وقـد زاد ارنتـاا في عـام 

  3 1932مما كان عليه عام ٪ 71

 
" منشـورات الحلـ   الحقوقيـة ا بـلإوت لبنـان د ارداري الـدولي الجديـدعبد المجيـد إسماعيـل "القـانون العـام الاقتصـادي والعقـمحمد    -1

 65ا   2010

ا  1, العـدد 8المجلـد  مجلة القـانون الـدولي و التنميـةا –دراسة تأصيلية -جلطي منصور  وظيفة الدولة في الأنامة الدستورية   -  2
116 

مـــا  التجاريـــة العالميـــة طـــتى الالـــث بلـــدا وهبطـــا الأع 56د في تزعزعـــا ماليـــة البلـــدان الرأسماليـــة جميعهـــا وســـقط النقـــ "    لقـــد-3
ا إذ يقـــرر أن الـــدمار الـــذي  1933و  1929واشـــتعلا في الســـوا طـــرا اقتصـــادية طاطنـــة أشـــدها قـــوة في ســـنوات الأزمـــة بـــين 

واطد و قديم إلى بداية القرن البابة عبد الله   الوقائع الاقتصادية )من التاري  ال لفته سنوات الحرا العالمية الأولى  بوقرة رابح و  
 98 ا 2014العشرين( ا دار الجامعة الجديدة ا الاسكندرية ا ا م لا ا 
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ا  1929د الكبــلإ لعــامكمحاولــة لعــ ا الآثار الســلبية لأزمــة الكســا 1زلقــد ظهــرت ناريــة كينــ
وقد أرجعا النارية بان الا ت   الحاصل في الاقتصاد سببه عدم عمل الاقتصاد في مسـتوي اقـل مـن 

مـن في تـد ل الدولـة مـن  ـ   التشليل الكامل مما أنت  بطالة مرتفعةا والحل طسب هذه الناريـة يك
ل لا يكـــون إلا عنـــد مســـتوي لكلـــي لـــزادة معـــد  التشـــليلا وان التشـــليل الكامـــزادة طجـــم الطلـــب ا

2استامار محدد وهذا الأ لإ لا يتأتى إلا من     تد ل الدولة  
 

 اولا: كيف ينشأ الكساد :

ات رجـا  الأعمـا  ويـزداد ارقبـا  يأتي الكساد عـادة في أعقـاا الـرواا وفي أثنـاء الـرواا فتتحسـن توقعـ
ــا يـــعلـــى شـــراء الأ ؤدي إلى ارتفـــالا أســـعارها  ثم تتوســـع البنـــوك في مـــنح الائتمـــان لتمويـــل وراا الماليـــة ممـ

لجـــــأ إلى و عـــــادة مـــــا تصـــــدر الشـــــركات ســـــندات جديـــــدة وقـــــد ت3عمليـــــات المضـــــاربة في البورصـــــات  
مما يصاطبه زادة في الطلـب علـى السـلع   الاق ا   بهذا تزداد الد و  ويزداد الطلب على الاسته ك

  هــذا النشـا  المتزايــد يـنعكس علــى البورصـة ف تفــع أسـعار الأوراا الماليــة إلى الحـد الــذي لا 4جيـةارنتا
 تستطيع فيه أي زادة 

ــ     ــا إلى هـــذا الحـــد تبـــدأ البنـــوك في تقليـــل فـ ــان وتقليـــل القـــرو  ثم تبـــدأ في طلـــب أموا ـ ر  الائتمـ
رنتاجيــة دة الطلــب علــى الســلع ان المــودعين يبــدعون في ســحب أمــوا م  ثم ان زاالمقرضــة  شــية أ

يؤدي إلى ارتفالا أثمانهـا ممـا يرافـق نقـص في الطلـب وإلى تـراكم فـائض كبـلإ في إنتاجهـاا فيبـدأ ارنتـاا 
 ورصة فتنففض أسعارها وتبدأ مرطلة الكساد في التقلص مما ينعكس على الب

 
قريبـا الـف كتـابا عـن الاصـ ح في ا نـد الـتي كانـا ت نسبة الى كينز و هو اقتصادي انجليزيا اشتلل في بدايـة طياتـه في ا نـد ا  -  1

ي كان تلميذا له ا ثم أصبح أستاذا ل قتصاد في كلية كينغ  ألف كالإا من الكتب بلد متفلف  تأثر بالاقتصادي ألفرد مارشا  الذ
ا 1921لاطتمـــالات ا ا1919طـــو  موضـــولا الاقتصـــاد الـــتي ترجمـــا الى للـــات أجنبيـــة و مـــن بينهـــا النتـــائ  الاقتصـــادية للســـ م 

الـذي كـان لـه دور كبـلإ  1936سنة  1النقود"  ا كتابه المشهور" النارية العامة للعمالة الفائدة وو ا لإ   1923الاص ح النقدي  
في  ليص علم الاقتصاد عن جمودية المدرسة التقليدية )الك سيكية ( و شلل الكالإ من المناصب الك ي في ا ند وإنجلـ ا   اناـر  

ا 12جهــة الأزمــة الاقتصــاديةا مجلــة معــارف ا تصــدر عــن جامعــة أكلــي محنــد أولحــاا بالبــويرةا المجلــد   ناريــة كينــز لموا ليلــى لكحــل
 145ا   22العدد 

 138  ا ا مرجع سابق  قويـدر معيـزي  - 2

-126  ا 1201الجزائــرا –دار بلقــيس ادار البيضــاء  اقــانون الجزائــريا وليــد بــوجملين ســلطات الضــبط الاقتصــادي في ال -3
127 

 34 ا  ا مرجع سابق بوقرة رابح و  بابة عبد الله - 4
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
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 1929ة ثانيا : أسباب الکساد سن

دما ارتفعا الأسـعار إلى ا فعن1929الية في نيويورك في أكتوبر بدأ ذلك بانهيار بورصة الأوراا الم    
ــه سلســـلة مـــن التصـــرفات أدت إلى زادة  ــت  عنـ ــا نـ ــاءمون ممـ طـــدود   تعـــرف مـــن قبـــل بـــدأ الخـــ اء يتشـ

ع الــبعض سـبب الكســاد م والســعي  ـو بيــع الأورااا ممـا أدي إلى انهيارهــا بشـكل أســرلا  و يرجـالتشـال 
الاقتصـــادي بلـــغ القمـــة و  تـــد مجـــالا آ ـــر  طيـــث أن النشـــا 1929نة إلى نفـــاذ فـــر  الاســـتامار ســـ

 ل ستامار فبدأت الأزمة وطل الكساد 

با هامـا في طـدود الكسـادا إلا ان نقص الاسته كا يقو  البعض إن نقـص الاسـته ك كـان سـب    
ا يـــؤثر اعات الاســـته كية وبالتـــالي  فـــض اســـتامارا ا ممـــإن نقـــص الاســـته ك يـــؤدي إلى كســـاد الصـــن

"هذا الدور الجديد للدولة أد ل تليلإاً مهما في مفهوم الدولـة  ناعات السلع الرأسمالية  بالطبع على ص
ــ اليا القـــــائم علــــى الحريـــــ ة وعــــدم تـــــد ل الدولــــة في النشـــــا  الاقتصـــــادي  ووظائفهــــا في المـــــذهب الليــ

نصـف ن الماضـي بلعـب دور الملمـذهبا رغـم اع اضـها علـى قيـام الدولـة في القـر فال جوازية منشئة هـذا ا
الاجتماعي ا قبلا بهذا الدور الجديد للدولةا كمنسق للعمليـة الاقتصـادية: لأنـه مـن مصـلحتهاا ومـن 

بشكل جيـدا وقـد أرادت الدولـة الاسـتفادة مـن مـزاا الوسـائل الصالح العام وجود إنتاا قوي مستفدم  
ــتي وضــــعت قــــرو  بفوائـــد متدنيــــةا إعفــــاءات : و ماـــا  ذلــــك ها  ــــا تصـــرف المشــــاريع الاقتصــــادية الـ

1ضريبيةا إعانات … ا  
 

وكـــــان مـــــن أســـــباا الكســـــاد انكمـــــاش التجـــــارة وانخفـــــا  طجـــــم الاســـــتامار الخـــــارجيا إذ قامـــــا    
 طكومــات الــدو  المفتلفــة بوضــع عراقيــل مــن وجــه التجــارة الخارجيــةا وأصــبحا القيــود تفــر  بصــفة

2ع الرأسمالية  اصة على الواردات من المواد اللذائية والسل 
 

 الكينزية و تدخل الدولة  الليبرالية في المجال الاقتصاديالفرع الثاني : النظرية 

إن تطــور وظيفــة الدولــةا وتنــامي ظــاهرة العولمــةا مــن  ــ   إزالــة الحــدود الاقتصــادية بــين الــدو ا     
وبذلك  ولا الدولة  ا قد أثر ذلك التليلإ في وظائف الدولةا3تصاديوانسحاا الدولة في المجا  الاق

 دولـــة ضـــابطةا وأدي هـــذا التليـــلإ إلى ظهـــور أشـــكا  جديـــدة للضـــبطا ممالـــة في مـــن دولـــة متد لـــة إلى
 

 117جلطي منصورا مرجع سابق ا   - 1

القانونية صل بين السلطات في الجزائرا مجلة البحود والدراسات سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدا الف  بنلإد طليمة  -2
  12ا  1ا العدد 8على تونسيا ا المجلد  02جامعة البليدة  15والسياسية العدد

 324طليمة بنلإد ا  مرجع سابقا   -3
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سلطات الضبط المستقلةا طيث كان ظهور هذه السلطات استجابة لكالإ من الانشـلالاتا لعـل مـن 
ت ا يــاز وطيــاد الأعــوان دارة التقليديــةا فهــي لا تتــوفر علــى ضــمانايس ارألهــا تنــب ارفــرا  في تســي

1 عدم التمتع بالاستق ليةالاقتصاديين ل
 

ا أقبـل الأفـراد 2لقد طدثا في بريطانيا كما طدد في فرنساا نتيجة للفوف من مخاطر التضفم
الحكومة أن تتفلى  على على سحب ودائعهم من البنك والمطالبة بتحويلها إلى نقود ذهبية ا مما فر 

يـا تعـا  مـن تعـدد عم  ـا وعقـد ا وتتبع ناـام الـذهبا وكانـا ألمان1821سنة  عن النقود الورقية في  
محــــاولا إصــــ ح الوضــــع إلا أنــــه   يــــنجح في توطيــــد نقــــدها وظلــــا  1857بهــــا مــــؤتمرا نقــــدا في عــــام 
ــتى ســـنة  ــكلة قائمـــة طـ ــذه   1873المشـ ــع الناـــام الـ الـــدو   1875عتـــه في وأتبإذ اســـتطاعا أن تتبـ

لأولى ا تفـاء ناـام قاعـدة الـذهب ا وترتب عن الحرا العالميـة ا1897في عام   ارسكندنافية ثم روسيا
الكامـــل في معاـــم دو  أورباا فحلـــا بـــذلك العمـــ ت النقديـــة الورقيـــة ارلزاميـــة اللـــلإ قابلـــة للصـــرفا 

 وترتب على الحرا العالمية الأولى ما يلي:

ي " كينـز" ومدرسـة كمـ دا بإتبـالا بعض المفكـرين الاقتصـاديين مـنهم الاقتصـاد  ناديبريطانيا فقد    
أي سياسـة  كـم الدولـة والسـلطات النقديـة في  Managed Currencyنقود المدارة سياسة ال

عـــادت بريطانيـــا لناـــام الـــذهب )عـــن طريـــق ســـبائك ذهبيـــة(  1925عـــر  النقـــودا لـــذلك في ســـنة 
3وراا النقدية إلى ذهب إن أرادوا ذلك الأ وبذلك يستطيع الأفراد  ويل

 

 فص تد ل الدولة عند كينز على مستويين لا :تل وي

رفـع ارنفـاا العـام في مجـالات الاسـتامار لـزادة فـر  العمـل   التد ل المباشر: يكون من    
دية التصـاعفـر  الضـرائب ثم  4  مستوي ارنفاا والطلـب الكلـي  ورفع مستوي الد و  وبالتالي يرتفع

تــوفلإ    وكــذا  الطلــب الكلــي ل المرتفــع ل ســته ك لــزادة تســتفيد منهــا الفئــات الفقــلإة ذات الميــطــتى

 

دفــاتر السياســة ا  ط الاقتصــادي لوذجــاالعولمــة القانونيــة : الضــب  مســعودي طــاهر ا ضر محمــد بن الا   س مي  دتة  -  1
 297ا   1ا العدد 12ا المجلد ا جامعة قاصدي مرباح ا ورقلة والقانون

 96 ا  بق ا مرجع سابوقرة رابح و  بابة عبد الله - 2
النشــا  الاقتصــادي في الجزائــر  أطروطــة الــدكتوراه العلــوم في الحقــوا اكليــة الحقــوا  القانونيــة لضــبط   منصــور داود  الاليــات -3

 255  -2016-2015والعلوم السياسية ا جامعة محمد  يضر ا بسكرة 

 714ا مرجع سابق ا    ليلى لكحل - 4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106008#116350
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106008#116350
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106008#116350
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
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ــته ك الكلـــي ــة لـــزادة الاسـ ــعار منففضـ ــالتعليم والصـــحة  سـ ــة  الخـــدمات الضـــرورية كـ التـــد ل في طالـ
  لفائدةسعار اأ ظهور التضفم من     تقليل ارنفاا الحكومي و ديد الضرائب والتحكم في

إصدار تشريعات وقوانين تناهض الاطتكار ضا يحقق :  اما التد ل غلإ المباشر: يكون من   
عليهـاا وهـذا يشـجع المنتجـين علـى زادة الطلـب علـى   فض أسعار السلع الاسـته كية ورفـع الطلـب

علـى  ة تعمـلتوسـعي تطبيـق سياسـة نقديـة وعادة ما يتـزامن ذلـك مـع     الاستامار الضروري  ذا ارنتاا
1 الطلب الكلي لاستامار وبالتالي زادة فض سعر الفائدة للرفع من مستوي ا

 

 1929ولقــد لقــي هــذا الناــام ترطيبــا كبــلإا في عــدة دو  أوربيــة وغلإهــا طيــث نجــد أن في ســنة 
دا( ا وفنلنـدولة كان ضمنها )فرنساا ألمانيا ا إيطاليا ا بلجيكاا النروي  ا بولوني  30اتبعا هذا الناام  

فقــد أطــد مــزااه ا تريــة غــلإ ناجحــة لأن الناـام النقــدي هــذه التجربــة مــن التقلبــات النقديـة كانــ لكـن
الرئيســية بعــد أن كــان يســلإ ســلإا تلقائيــا أصــبح مــدارا ومــتحكم فيــه مــن جهــةا ومــن جهــة أ ــري عــدم 

 كانـا ب العـا ذهـ 5/3علـى أنـه  1931توازن الكمي النقدية بـين الـدو ا إذ تـد  إطصـائيات عـام 
  2فرنساتوجد في الولاات المتحدة الأمريكية و 

ترتـــب علـــى تســـرا الـــذهب في بعـــض الـــدو  و اصـــة بريطانيـــا إلى تـــرك  1929ونتيجـــة لأزمـــة 
 ستة دو  فقط تتبع الأنامة النقدية الذهب, 1933سياسة الناام الذه  طيث بقيا في عام 

 ية: وعات نقد ثة مجمبعد هذه التقلبات تم تقسيم دو  العا  إلى ث

 ات المتحدة الأمريكية مجموعة الدولار  ا قيادة الولا -1

 مجموعة دو  الذهب  ا قيادة فرنسا    -2

 مجموعة دو  ارس ليني  ا قيادة بريطانيا    -3

 ظهور الدولة الضابطة والتحول في مفهوم النظام العام الاقتصادي المطلب الثاني :

الات مــن أجــل ضــبط المجـــ إتــاد لــط جديــد لتــد ل الدولــة جــاء مفهــوم الضــبط نتيجــة لضــرورة      
ا وذلـك بعــد  يلهـا ا نسـبياا عـن دورهـا كدولــة متد لـة لتكتفـي بـدور الضــبط 3علـى التنـافسالمفتوطـة 

 

 140ا   ا مرجع سابق  قويـدر معيـزي  - 1

 67 ا  ا مرجع سابق بوقرة رابح و  بابة عبد الله - 2
 

ا ضــلط في الدولــةا و ــ الاقتصــادية والاجتماعيــةعــام للع قــات فالأليــة المتزايــدة للمشــك ت الاقتصــادية وارتباطهــا بالتطــور ال -3
الناـام العـام  نطـاا الاروف الاقتصادية والاجتماعية  اصة بعد الحرا العالمية الاانيةا وبتـأثلإ مـن الاتاهـات الجماعيـةا توسـع

  الاقتصـاديالصـالح العـام من اجل  قيـق بعـض اللـاات الاقتصـاديةا كـل ذلـك أدي إلى تزايـد تـد ل الدولـة مـن اجـل  قيـق 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
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قتصـــــاد الجديــــد ا بالتـــــوازي مــــع تطـــــور وظيفـــــة الدولــــة وتفتحهـــــا عـــــ  طســــب مـــــا تقتضــــيه مبـــــاد  الا
اعـــد البنيـــة ارات العموميـــة في المرافـــق العامـــة قاعـــدة مـــن قو الاســـتامارات الخاصـــة إزدادت أليـــة الاســـتام

ا كفيـار تبنتـه 2000وضولا جديـد ل سـتامار منـذ سـنة تماد ها کمالتحتية للدولة و التي لابد من اع
   1989رص طات التي ا ذ ا بعد سنة الجزائر بعد جملة ا

تقنيـة واقتصـادية غـلإ عاديـةا  وهذا ما جعلا الدولة تفتح ورشة هامة باسـتامارات ذات  صـائص    
القطــــالا الاقتصــــادي وظهــــور روابــــط قانونيــــة جديــــدةا ذات طبيعــــة  لــــلإ المتــــد لين فيوالــــتي أدت إلى ت

1ا والمنافسة ضا يتوافق مع المعطيات الجديدة  اصةا فرضا تللإ القواعد قانونية التي  كم السو 
 

 الفرع الأول: مفهوم الضبط كوظيفة  جديدة للدولة

عــن ع قــة نو  جديــد يعــ  علــى انــه"فرلا قــا Marie Anne Frison Rocheرفتــه لقــد ع
مجمـولا القواعـد الخاصـة بضـبط القطاعـات الاقتصـادية الـتي تعجـز  جديدة بين القانون والاقتصاد ايضم

كمــا عــ ت عنــه في مناســبة أ ــري  علــى انــه أداة   2ان  قــق توازنهــا بنفســها وذلــك في اطــار تنافســي "
لى ضبط القطاعات المفتوطـة انو  يهدف االتوازن بين المسائل الاقتصادية اوهو جهاز ق  لاقامة سياسة

قــدر ا علــى  قيــق توازنهــا بنفســها فهــو يتميــز بوجــود ســلطة ضــبط معينــة ومعروفــة  علــى المنافســة العــدم
  3باسم معين اوالمسؤولة عن تنايم قطالا معين 

فة دقيقـــــة ومســـــتمرة للنشـــــا  طلإ بصـــــ"التـــــا 4فهـــــو يشـــــكل طســـــب ناريـــــة القـــــانون الاقتصـــــادي
فالضــبط يعــرف اذن  "،علح العليــا للمجنمــلايمكــن لمنطــق الســوا يحــل محــل تلــك المصــا الاقتصــادي طــتى

بالنار الى التي ترمي من جهة الى تعزيـز طريـة تواجـد الاعـوان في السـوا مـن جهـة ا ومـن جهـة أ ـري 
فهو يعت  طسـب بعـض الاقتصـاديين رد لوضع تاطلإ دقيق وصارم لتد ل السلطات العامة في السوا 

 

اردارية في التشريع الجزائري"أطروطة لنيـل درجـة دكتـوراه الدولـة في القـانون العـام كليـة الحقـوا بـن "الر ص   عزاوي عبد الرحمن
 21  ا  2006-2005عكنون اجامعة الجزائر 

  112-110 ا ا مرجع سابق وليد بوجملين "قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر"  -1

ة  ی  شهادة الدكتوراه علوم في القانونا كلی  ا أطـــــــــروطة لنلة الضاب ةالدو  ة المستقلة في ظـــــــــلیالسل ات اردار  رشي ا اما -2
 54   ا  2015  2ف  ایةا جامعة س یاسیالطقوا والعلوم الس

3-Marie-anne Frison  Roche, Définition du droit de la régulation économique ,Dalloz, 

2004n°2,p128;129. 
4-Nadia chebli-Horstmann,la régulation du marché de l électricité,concurrence et acces aux 

réseaux, l harmattan,logiques,France,2006,p377. 
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ــاك ــوا اتشـــ ك بـــينعلـــى المشـ ــائي للسـ ــلإ التلقـ ــن السـ ــة عـ ــر المل الناتـ ــة  عناصـ ــا   ريـ ــة دون المسـ نافسـ
  1المتعامليين في السوا

عنـــــدما نـــــتكلم اليـــــوم عـــــن الدولـــــة الضـــــابطة والـــــتي تنحصـــــر وظائفهـــــا في ضـــــمان اطـــــ ام التـــــوازنات    
الضــبط الجديــدة  نونيــة الكــ ي فــ  بــد مــن وجــوا الــتكلم عــن وضــائفالاقتصــادية و الاجتماعيــة والقا

ة في وضــــعية  ارجيــــة عــــن اللعبــــة اوره الكــــ يا طيــــث تكــــون الدولــــوالــــتي تــــدرا العقديــــة في أطــــد محــــ
قتصاديةا وألية التحكم بين المصـالح المتضـاربة عـن طريـق نشـا  مسـتمر تضـمنه سـلطة الضـبط الـتي الا

علـــى الع قـــة العقديـــة الـــتي  وإصـــدار القـــرارات التنايميـــة والفرديـــة التكمـــةتؤهـــل لوضـــع المعـــايلإ العامـــة 
قعـة في إطـار هـذا قـد الـذي يتضـمن كـل العمليـات الواالسـوا وعليـه تاهـر أليـة الع  تد ل المتعامل إلى

2الاستامار في القطاعات المفتوطة طدياا کالمرافق العمومية الشبكية ما  
 

ــاعـــي مـــن طـــرف المؤسســـفـــق العامـــة هـــو الاطتكـــار الطبيفالعامـــل المميـــز في المرا     أن  ات العموميـــة وضـ
السـلإ  وظائف الضبط في النشاطات الشبكية هي وظائف جديدة للدولـة تتعلـق بتناـيم المرفـق وضـمان

الحســن ومعالجــة الا ــت لات الــتي تصــاطب تزويــد لا المســتعملين بالخــدمات العموميــة أيــن يعــد تســيلإ 
لإ مباشـر امتيازا تسـيلإ مفـو ( دولة الدائمة وذلك مهما كان شكل التسيلإ )تسيالمرفق العام مهمة ال
تي  ـ م ديمومـة المرفـق و إطـار طريـق تفعيـل المنافسـة الـ رقيـة المقومـات الأساسـية لـه فيفهي تسهر على ت

 قواعد حماية ارقليم 

 . la déreglementationالفرع الثاني: الضبط و إزالة  التنظيم 

ــ      ــا هـ ــوم أكمـ ــة و معلـ ــا الدولـ ــولات الـــتي مـــرت بهـ ــد نتجـــا التحـ ــة بعـ ــة  اصـ ــا 1988الجزائريـ ا منا ـ
ســــيا و اقتصــــادا وتلــــلإا جذريــــة في الأفكــــار والأســــلوا وتمحــــورت في مجملهــــا طــــو  بعــــث الحيــــاة سيا

د إلى السياســية بالابتعــاد عــن الفكــر الواطــد في القيــادة لصــالح التعدديــة الحزبيــة ا والــتي تعــدت فيمــا بعــ
القطـــالا لاســـتامارا وتقســـيم وســـائل ارنتـــاا مـــع الاقتصـــادي مـــن هيمنـــة الدولـــة و فـــتح ا يـــر النشـــا  ر 

الخا  ضا يخدم المصلحة العامة و الذي إته إلى اعتمـاد التقنيـات القانونيـة الجديـدة ماـل ناـام الضـبط 
 ا الذي يتكون من قواعد قانونية يتكفل بتأطلإ أنشطة مستقبلية 

 
 037 ا ا  مرجع سابق حميد حميدي  -1
جامعـة  اكلـي محنـد  –ون الجزائـري "مـذكرة ماسـ  عي ن اسين " استق لية سلطات الضـبط الاقتصـادي في القـان-هشام  تيتان  -2

  11-10   2017-2016البويرة  –اا او لح
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الـــــذي تضـــــمن 1 1989تور إيـــــديولوجيا تبنتـــــه الجزائـــــر ضوجـــــب دســـــ لوا  يـــــاراهـــــذا الأســـــ ويماـــــل    
ــا  ــة والفصـــل بـــين الســـلطاتا وتعـــزز لاطقـ ــة الحزبيـ ــرار التعدديـ ــا إقـ ــادية أبرزهـ ــية واقتصـ إصـــ طات سياسـ

التي بدت اكار  ررا وتضمنا مباد  عدم  يـز اردارة ا طريـة 2  1996بالتعدي ت الدستورية لسنة  
ــناع ــة  و الـــــذي تأكـــــد بالتواطـــــ ام طـــــق ة والتجـــــارة الصـــ عـــــديل الدســـــتوري الأ ـــــلإ في الملكيـــــة الخاصـــ
ا طيــث يماــل هــذا الــنص الدســتوري الشــكل السياســي ل  ســار تــد ل الدولــة في المواضــيع 433المــادة

الاقتصـــاديةا وتقلـــيص هيمنتهـــا علـــى وســـائل ارنتـــاا والاســـتل  ا و يركـــز الـــدعائم الدســـتورية للتوجـــه 
 التي تعني الضبط « la « régulation   و مع ذلك هناك من يخلط بين المصطلحينلدولةديد لوظائف االج

 4 التي تعني التنايم   » réglementation «و  
 

 الفرع الثالث: تعريف الضبط الاقتصادي

عــرف الفقــه الضــبط  نــه مجموعــة مــن الأليــات الاجتماعيــة والاقتصــادية ا الــتي ت كــز علــى تناــيم 
بط طيث يمال ألية توازن السـلطات في ادية لكن دون اربتعاد عن الأسا  السياسي للضالحياة الاقتص

العولمـة ا را شرعية للتعاون بين هـذه السـلطات في السـياا الجديـد للمنافسـة و ؤسس أكار الطالدولة وي
ة عــن طريــق تفعيــل الــروابط القانونيــة الموجــودة وتوجيههــا   فكينــز يــري ان تــد ل الدولــة هذفــه عق نيــ

5 الاقتصاد و الرفاه 
 

قانو  لكن تطبق عن طريق ضابط مسـتقل ا والـذي د مدمجة في الناام الوتتمال أساسا في قواع
وم الضــبط في القــانون الأمريكــي ا والــذي يأ ــذ في الاعتبــار التقــارا بــين الســلطات ونجــد أصــالة مفهــ

يمــار  مــن طــرف القاضــي أو يماــل مراقبــة المتعــاملين في بعــض النشــاطات مــن طــرف الســلطة العامــة ا 
الضـــبط الاقتصـــادي يعـــرف مـــن ان  أي هيئـــات الضـــبط  ا regulateursمنضـــمات  اصـــة سميـــا 

 
ف ايـر  28الموافـق  1409رجـب عـام  22المـؤر  في  18-89الصـادر بالمرسـوم الريسـي رقـم  1989الجزائـري لسـنة   الدستور  -  1

 09 ا ر عدد 1989سنة 

مــار   7ؤر ــة في الم 14يتضــمن التعــديل الدسـتوري االجريــدة الرسميــة رقـم  2016مـار   06المــؤر  في  01-16القـانون رقــم  - 2
2016 

 113-112وليد بوجملينا قانون الضبط الاقتصادي ا مرجع سابقا    -3

4- " C’est pourquoi, comme le souligne cet auteur, dans le domaine du droit économique 

particulièrement, il convient tout d’abord de répudier et de combattre la confusion souvent 

entretenue entre la « régulation » et la « réglementation »."Claude Champaud, « Régulation et 

droit économique », Revue internationale de droit économique 2002/1 (t. XVI, 1),,p 31 
 156ا مرجع سابق ا    ليلى لكحل - 5

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
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ازن بـين مبـدأ المنافسـة و المبـاد  صـيانتها في تـو      القطاعات التي يمار  فيها طيث تب بنالهـا و
لطـبا الاتصـالاتا الطاقـةا و من هذه المجالات نعدد ؛ العمـل المصـرفيا التـأمينا التمويـلا ا الأ ري 

ــا يعهـــد والنقـــلا  و هـــذه المه ــة عـــادة مـ ــبط القطاعيـــةمـ ــامو    .1بهـــا الى ســـلطات الضـ فالضـــبط في القـ
ارنجليــزي يأ ــذ معــع القاعــدة أو التعليمــة وهــو في الأغلــب التنايمــات الــتي  فــ  وتطبــق مــن طــرف 

مــل الســلطات الــتي تأ ــذ الشــكل الدولــة وهــو التعريــف الــذي يوســع دائــرة المتــد لين في الضــبط إلى كا
طسـب المشـرلا الفرنسـي هـو  لضـبطيا أو التشـريعي أو القضـائي في الدولـة ا لكـن اارداري الك سيك

المصــطلح الــذي يــد  علــى مجموعــة الأطكــام و المؤسســات المكلفــة بوضــع طيــز النفــاذ الشــكل الجديــد 
الـذي يماـل الناـام العـام للضـبط لسياسة الدولة ا وفي هذا الخصو  يلحق بقانون الضـبط الاقتصـادي 

ــين لتطبيقهـــا بشـــكل جديـــدا القواعـــد القا ل الوظـــائف المتعلقـــة بالضـــبط يماـــ نونيـــة الخاصـــة بقطـــالا معيـ
  2الاقتصادي

أما في القانون الجزائري ا إرتبط ظهور مصطلح الضبط بارنفتاح على الأسواا الخارجية و التي  
س ضناســبة إنشــاء المجلــ 1990ثم في   89-12ســعار تشــ   وجــود ناــام للضــبط وإبتــداءا بقــانون الأ

  الأعلى للإع م 

 ضبط  مع مقتضيات المنافسة و حرية الاستثمار الفرع الرابع : تكيف مهمة ال

إن التحو  ا يكلي و المؤسساتي ا الذي فرضه الضبط بسبب التلـلإ في وظيفـة الدولـة أدي إلى  
طـرف السـوا ارقتصاد المفتوح على التوازنات المفروضة من تبني المهام الجديدة كمنام وطكم في إطار 
ــانفســـه طيـــث أدت هـــذه الأ ـــلإة إلى  لـــق  ــاتي ا مـــوازي لتوزيـــع الأدوار الجديـــدة ومحتـــوي إطـ ر مؤسسـ

لقواعد و مهام الدولة الضابطة وعليه أصبحا مج ة على تللإ المناومـة القانونيـة لتتـوازن مـع الأهـداف 
3المرجوة  

 

ويــل التشــريع الســاري شــكا  شــكلي يمكــن طلــه عــن طريــق  غلــب الأطيــان ك طيـث يتماــل في أ
أيــن يمكــن ترقيــة أليــات الضــبط ا لــيس فقــط عــن طريــق المؤسســات بــل عــن طريــق تصــرفات المفعــو  ا 

 
1 - Marie-Anne Frison-Roche, « Définition du droit de la rconcégulation économique », 

op.cit.p.08 
 122ا   2015لطبعة الاانيةتيورسي محمد  الضوابط القانونية للحرية لتنافسية في الجزائرا دار هومةا  ا -2

اســتعما  العقــود في المهــام الجديــدة للضــبط الاقتصــادي " مجلــة الحقــوا و العلــوم ارنســانية االمجلــد العاشــر بــري افريقيــا  مقالــة " -3
  481-480-479العددالاالث  /
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الفــاعلين الســابقين مــن مقــاوليين ا إســ اتيجية منامــين و محللــين والصــ طيات الــتي   توجــد او تمــار  
 قاسم التنايم وذلك عن طريق تسابقا 

 أولا :علاقة الضبط بالمنافسة
تــ  تــد ل الدولــة في النشــا  الاقتصــادي مــن القضــاا الفكريــة القديمــة الحدياــة في آن واطــدا عي
تطرح دائما من زواا مختلفة تتماشى ومتطلبـات كـل عصـر وظـروف كـل دولـةا باعتبـار أن كـل مـا    والتي
ريا ح لدولـة مـا لا يصـلح لدولـة أ ـآ ر ومـا كـان يصـل  يكون مناسبا لزمنمناسبا لزمن ما قد لا    كان

الحج  التي تاار من طرف هذا الاتاه أو ذاك  تلف من مكان لأ ر ومن زمان لآ ر كما  و ذا نجد
بجديــد وإلــا الجديــد يكمــن في التطبيقــات العمليــة للــدو ا ولــذلك يبقــى موضــولا تــد ل  ا لا تأتينــانهــأ

1تمرار ث ودراسة باسالاقتصادي محل   الدولة في النشا
 

ة الاطتكـار الطبيعـي للدولـة إلى وضـعية الانفتـاح عمومية الشبكية مـن وضـعيإن إنتقا  المرافق ال  
والتحريــر علــى المنافســةا تطلــب  ــو  توجــه الدولــة وتكييــف هياكلهــا و مؤسســا ا مــع إعــادة الناــر في 

الـذي يـنام طـدود و  ن العـام الاقتصـادية اطـد فـرولا القـانو وظائفها الأساسية ا و يعت  قانون المنافسـ
فل بتوقيع الجزاء وتطبيقه  فالناام العام التنافسي يعت  هنا ضـرورة نافس و يحدد الجهة التي تتكطرية الت

للحـــد مـــن الآثار الســـلبية للمنافســـةا ماـــل الاطتكـــار الـــذي مارســـه القطـــالا العـــام قبـــل الخصفصـــةا أو 
  و  يعـد 2عامـةاقبة المستمرة من قبـل هيئـة نافسة يتطلب المر لسواا ففتح باا الماسلوا ا يمنة على ا

تسيلإ المرفق العام مهمة الدولة الدائمة وذلك مهما كان شكل التسيلإ ) تسيلإ مباشر ا تسيلإ مفو  
ديمومـة ا إمتياز ( في تسهر على ترقيـة المقومـات الأساسـية لـه في إطـار طريـق تفعيـل المنافسـة الـتي  ـ م 

ان لا تشــكل وظيفــة الضــبط قيــدا  ؛العمليــة و كــان المبــدأ الأساســي  ــذهاعــد حمايــة ارقلــيم المرفــق و قو 
ففــي   3رمكانيــة ممارســتها مــن الناطيــة العلميــة  اتنايمــا  ــا فقــطتكــون إلــا  علــى الحريــة التنافســيةا و

يــة و عليــه  المرافـق العموميــة الشــبكية العامــل المميـز هــو الاطتكــار الطبيعــي مـن طــرف المؤسســات العموم
بتنايم المرفـق طات الشبكية هي وظائف تقليدية للدولة تتعلق كانا وظائف الضبط ارداري في النشا

 

 156ا   ا مرجع سابق   يـزي قويـدر مع - 1

اردارة في حماية الناام العام الاقتصاديا أطروطة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العـام اجامعـة غردايـة سلطة   سويلم محمد    -  2
 81ا   2018\2017ا
 312   سابقامرجع  ا محمـدتيورسي  - 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
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ة العموميـة للميـاه و ضمان السلإ الحسن ومعالجة ار ـت لات الـتي تصـاطب تزويـد المسـتعملين بالخدمـ
  1ااكما انها  مي من الاتفاقات المنافية للمنافسة ايا النقل ا الكهرباء  

ــة ماــــل النقــــللكــــن الضــــبط الاقتصــــادي المكــــر  مــــؤ را في ا  و  لقطاعــــات الاقتصــــادية التقليديــ
ر الكهــرباء والمــاء تســاهم في تكــوين الناريــة الجديــدة للضــبط والقائمــة علــى البحــث عــن مقومــات الــدو 

لا يـتم الجديد للدولة ا عـن طريـق مراقبـة المنافسـة و موازنتهـا مـع وضـعيات الاطتكـار دا ـل السـوا ا و 
ين الجـدد ومـن لسوا وإعطائهم ناام قـانو  مشـ ك مـع المتعـامل ذلك إلا عن طريق تللإ المتد ليين في ا

وطيد شـرو  الـد و  ثم  رير الد و  على الخدمة ا عن طريق ضوابط العدالة والشفافيةا عن طريق ت
و في مرطلـــة لاطقـــة  للفدمــة الـــتي ألهـــا وطـــدة الأســـعارا وضـــمان اط امهـــا مـــن قبـــل كـــل المتعـــاملين ا

هـــــي شـــــبكات مـــــن وا ياكـــــل الماديـــــة للمرفـــــق العمـــــومي الشـــــبكي ا و  الاســـــتعما  العـــــاد  للمنشـــــئات 
2التجهيزات لنقل وتوزيع وإنتاا المياه  

 

كاــلإ مــن القطاعــات الــتي اعتــ ت لوقــا طويــل اطتكــارا   و بعــد  لــي الدولــة عــن اطتكارهــا في
تكفـل رة في تناـيم السـوقة ا طيـث يبقـى علـى عاتقهـا الطبيعيا فتوجب على الدولة عـدم التـد ل مباشـ

و  صوصــا تلــك المتعلقــة بديمومــة المرفــق العــاما و ضجهودهــا  ابالمهــام التنايميــة في إطــار الحكــم الراشــد
نافســـة و ويـــل تســـيلإها إلى متعـــاملين  ـــوا  أو عموميـــون ا طيـــث تاهـــر توجـــه المرافـــق العامـــة  ـــو الم
و المســتهلك والمتعامــل و ع قــات الناشــئة عــن هــذه السياســة بــين المتعامــل الحاجــة إلى تناــيم و ســين ال

  3كقانون الممارسات التجارية ما ما بينهم  يالدولة والمتعاملين ف

 
 أنهــا علــى تاهـر والــتي المهنيــةا التنايمـات إنشــاء إلى تــؤدي الـتي فاقــاتالات المهنــةا إلى الـد و  مــن  ــد الـتي بالاتفاقــات يقصـد -1

 فتحقق السواا في المنافسين عدد تقليص إلى  دف قد الحقيقة في أنها إلا لأعضائهاا العامة المصالح على الدفالا إلى  دف
    معينـة بطاقـة علـى الحصو  أو المهنة  لد و  مسبق تر يص على بالحصو  الجدد الاقتصاديين المتعاملين إلزام     من أغراضها
:الممارسات المنافسة في القانون الجزائري "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي " أطروطة لنيل درجة دكتوراه دولية في ريف  محمد الشكتو  

 131  ا  2005-2004القانون   فرلا القانون العام  جامعة مولود معمري تيزي وزو 
جــوان  06السياســيةا  جامعـة الاغـوا  االعـدد لضـبط الاقتصـادي ومهامهــا /مجلـة الدراسـات القانونيـة وسـلطات ا لخضـر زازة   -2

  12ا   2017

د القواعــد المطبقــة علــى ا يحــد2004يونيــو ســنة  23الموافــق  1425جمــادي الأولي عــام  5مــؤر  في  02-04قــانون رقــم  - 3
ــة ا ر عـــدد  ــم  46الممارســـات التجاريـ ــانون رقـ ــتمم بقـ ــد  و مـ ــنة  15مـــؤر  في  06-10امعـ ــتمم 2010غشـــا سـ ــد  و يـ ا يعـ

 46الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  ا ر عدد  2004يونيو سنة  23المؤر  في  02-04انون رقم الق
 

http://www.drc-bechar.dz/ar/images%5Cpdf%5Cloi0402ar.pdf


 قانون الضبط الاقتصادي   عوامل ظهور                                              الأول                   الفصل
 

  

20 

ات الاقتصــادية عمومـا لاســيما تلـك الــررة مـن هيمنــة تماـل العقـود عمــود النطـام القــانو  للنشـاط
يمكن إثار ا لحقوا ومحل التعاقد المستقبلي والمشاكل التي الدولة طيث تتضمن مبدئيا كل الالتزامات وا

طريق العقد طريقة فعالة في بسط سلطة الضـبط لرقابتهـا التد ليـة ن عند التنفيذا لذلك يمال الضبط ع
مــن  ــ   العقــد يمكــن  ــا أن تراقــب مــدي اطــ ام المتعــاملين لالتزامــا م ا  علــى الســوا مســبقا والــذي

لعامــة أو لاطتكــار المؤسســات دوا بهــا ضوجــب العقــدا وتزيــل كــل تــد ل للســلطة افيمــا بعــد ا الــتي تعهــ
 الأ ري كمنافس  ي العامة المتد لة ه

ظـائف الضـبطية في هـذا الضبط لـه القـدرة علـى ضـمان التـوازنات المطلوبـة مجتمعـةا وعليـه فـ ن و  
الاقتصـــادية ذات البعــــد  المجـــا  تتعـــدا رســــم الـــدوائر السياســــية إلى المجـــالات تنايميـــة بــــل هـــي التقنيــــة

ة والـتي تبقـى دائمـا صـاطبة ريهذا الأسلوا على وجود عقد م م بين سلطة إدا  الاجتماعي ا ام فيقوم
تتحـد الع قـات التعاقديـة بينهمـا في  الأسهم ومتعامل المرفق العام والذي يكون عاما أو  ا ا طيـث

بادلــة بينهمــاا ويماــل القــانون الفرنســي أصــالة إطــار العقــد الــذي يخــرا للوجــود الالتزامــات والواجبــات المت
1فق العمومية  راذا الناام مدعما انتشار ناام تفويض تسيلإ المه

 

لنوعيـة والـتي  ـدد مسـبقا ويحتوي الضبط العقد كمحـور للقواعـد الـتي ترافـق التنفيـذا كالأسـعار وا
مـالاتا لكـن بالنسـبة للعقـود عن طريق العقدا وضمان العقود الشاملة التي يدرا فيها غالبـا كـل الاطت

صالح لتجنـب ارشـكالات الـتي الم الضبط يساهم كآلية محايدة تعمل على توفيق كل  الطويلة المدي ف ن
ــل والمج ــين الدولـــة والمتعامـ ــة بـ ــوفلإ الخدمـــة العموميـ ــق تـ ــد طـــل تعيـ ــديل العقـــد أو عنـ ــد تعـ ــع وذلـــك عنـ تمـ

ا طيـث  22001في تقريـره سـنة  الفرنسـي لدولةو قد اكد عيها مجلس ا  النزاعات القائمة عند التنفيذ
يــات في مجملهــا تناــيم الوظــائف الأساســية للضــبط مــن ضــبط الأســعار ضــبط النوعيــة ح هــذه الألتســم

وفي ا3تم الناـر اليـه علـى أسـا  انـه شـريك اقتصـاديتب أن يـ  الذيضبط المنافسة وحماية المستهلك 
ث ثــــة أشــــكا ا طيــــث يماــــل الــــيط التعاقــــدي هــــذا ارطــــار تاهــــر الع قــــات بــــيم الضــــبط والعقــــد في 

 
ون العــام  ا كليــة الحقــوا جامعــة قســنطينة قطــالا الروقــات في الجزائــر ارســالة ماجســتلإ في القــانشــعوة لميــاء   ســلطات الضــبط ل -1

 22 

2- Hubert DELZANGLES. l'independance des autorites de regulation sectorielles. Thèse 

pour le Doctorat en Droit ,universite MONTESQUIEU - BORDEAUX IV,FRANCE, 

2008 , p 168 
 407   مرجع سابقا ا محمـدتيورسي  - 3
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والتد  ت في مجا  الخدمات العمومية أو عن طريق عقود الشراكةا أسـا  تـد ل الضـبط   امارل ست
 1والتي تكون إما عن طريق ضبط العقدا الضبط عنه طريق العقد أو عقد الضبط  

النشـا  الاقتصـادي المفتـوح ففي المناور الاقتصادي ا العقد هو الطريقة التي  توي كل جوانب 
 ضــــمان التبـــاد  المتــــوازن ل لتزامــــات الــــتي تضـــمنها طيــــث تتجلــــى الأليــــة هم فيعلـــى المنافســــةا ويســــا

القانونية ل تفاقات من     الوظيفة الضبطية أيـن يسـتعمل العقـد كوسـيلة لضـبط السـوا مـن  ـ   
لضــمان اطــ ام المبــاد  ا و 2كــ يلتحــو  دون هيمنــة المؤسســات الالبنــود الــتي تفرضــها ســلطة الضــبط 

مـة التسـعلإية ومراقبـة تكـاليف وتسـعلإات الخـدمات ففـي الوقـا الـذي تولـد الصـفقات ناالتي تسيلإ الأ
ــة  ــمان الـــد و  للفدمـ ــد بضـ ــا بعـ ــح فيمـ ــمنها والـــتي تتوضـ ــات الـــتي تتضـ ــود الع قـ ــرا للوجـ ــة  ـ التعاقديـ

 جاء وقد الضابطة الدولة ظهور يكر   ات ا يئ هذه مال إنشاء وإن والشبكة  ا رقابة سلطة الضبط
 اقتصاد لأنصار الملحة أو العديدة طلبات ل ل تلبية

   3السوا

ويتمحور ضـبط العقـد في تـد ل سـلطة الضـبط في وضـع قواعـد قانونيـة عـن طريـق دفـ  الشـرو  
مـن  ـ   الذي يمال قانونيا ارطار القانو  الـذي يحكـم الع قـة العقديـة المزمـع إنشـالها والـتي تتوضـح 

ق إعــداد دفــاتر الشــرو  النموذجيــة المتعلقــة بعمليــات تفــويض ريــط الطبيعــة القانونيــة لــدف  الشــرو  عــن
 التسيلإ وعقود الاستامار الأ ري 

نـــص المشـــرلا علـــى تفـــويض تســـيلإ الخدمـــة العموميـــة عـــن طريـــق عرضـــها علـــى المنافســـةا كليـــا أو  
نيـــة وإمكـــانات ماليـــة كافيـــةا وهنـــا ن طـــ  أن جزئيـــاا لمتعـــاملين عمـــوميين أو  ـــوا   ـــم مـــؤه ت مه

 تد لـةالناطيـة التنايميـة الصـادرة عـن ا يئـات المشرلا   يوضح معنی ناام هـل يقصـد بـه الناـام مـن الم
ــد الـــذي يـــؤطر عمليـــات للتفـــويضا  ــاتر الشـــرو  النموذجيـــة أم يقصـــد بالناـــام العقـ في التشـــريعا أو دفـ

هــــــــذه المهــــــــام مــــــــع الضــــــــبط عــــــــن طريــــــــق ارتفاقيــــــــة أو والناريــــــــة الجديــــــــدة في الضــــــــبط والــــــــتي توافــــــــق 
Contractua- regulation la lisée ا طيــث تتضـمن هــذه الناريـة إســتعما  الضــبط في

 
دراســة مقارنــةا  أطروطــة دكتــوراها كليــة الحقــوا والعلــوم  -القــانو  للســلطات ارداريــة المســتقلة  ي زيــن العابــدين  الناــامبلمــاط -1

 249  -2016-2015السياسية قسم القانون العام جامعة ابي بكر بلقايد اتلمسان 

 183  ا جع سابق ا  مر محمد الشريف كتو   -2
 18 ا ا  مرجع سابق شعوة لمياء   -3
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مين ووقاية ضد متقلبات السواا  اصة الدولية منهاا كالأزمات الاقتصاديةا عندما  إطار ارتفاقية كتأ
 التي تفرضها الاقتصادات المتفتحة  كان العقد لا يستطيع أن يلم بجميع الجوانب والمعطيات 

 بط بحرية الاستثمار و آلية التعاقدلاقة الضثانيا :ع
ا و  2 2016من اهـم المبـاد  الـتي جـاء بهـا التعـديل الدسـتوري سـنة  كان 1ان مبدا طرية الاستامار 

ــلا علـــى الســـاطة السياســـية و الاقتصـــادي ــتي طصـ ــل مواكبـــة التطـــورات الـ ــن اجـ ــا جـــاء ذلـــك مـ ة و رضـ
تزامـات الـتي تولـد الصـفقات التعاقديـة  ـرا للوجـود ارلالاجتماعية على طد سواء  ففي الوقـا الـذي 

مــا بعــد عنــد الــد و  الشــبكة  ــا رقابــة ســلطة الضــبط ويتمحــور ضــبط تتضــمنها و الــتي تتوضــح في
و  الـذي اللحق عن طريق العقد في تـد ل سـلطة الضـبط في مراقبـة القواعـد وارلتزامـات في دفـ  الشـر 

ور الاقتصـادي ا العقـد كـم الع قـة العقديـة المزمـع إنشـالها في المناـيمال قانونيا ارطار القانو  الذي يح
الـــتي  تـــوي كـــل جوانـــب النشـــا  الاقتصـــادي المفتـــوح علـــى المنافســـةا ويســـاهم في ضـــمان  هـــو الطريقـــة

نيـة للإتفاقــات مـن  ــ   الوظيفــة التبـاد  المتــوازن للإلتزامـات الــتي تضـمنها طيــث تتجلـى الأليــة القانو 
د الـــتي تفرضـــها ســـلطة الضـــبط ســـتعمل العقـــد كوســـيلة لضـــبط الســـوا مـــن  ـــ   البنـــو الضـــبطية ايـــن ي

 إط ام المباد  التي تسيلإ الانامة التسعلإية ومراقبة تكاليف و تسعلإات الخدمات المقدمة  لضمان 

ا  ذه الص طية 3تعلق بالمياه ا الم 2005أوت  04المؤر  في  12-05ان ما  تضمنه القانون  
ــل بهــــا ســـلطة الوادرجهـــا في ا ــب المـــادة لمهـــام الـــتي تتكفـ منــــه  65ضـــبط كســـلطة مســــتقلة ا وهـــي طسـ

 
مــن الدســتور اعــادة صــياغة كليــة  ــذا الأ ــلإ  يــث   تعــد تقتصــر طريــة  43" يماــل ادراا مبــدأ طريــة الاســتامار في نــص المــادة - 1

في ظل اجراءات قانونية شـفافة الاستامار على مفهومها الك سيكي المتمال في طرية انتقا  رلو  الأموا  من والى الاقليم الوطني 
مــن قــانون الاســتامار الســابقا اذا عتــ  تكــريس مبــدأ طريــة الصــناعة والتجــارة في  43تكفلــه المــادة نــا وواضــحةا الأمــر الــذي كا

عمـلإوش فتحـي   مؤشرا هاما على اعتماد طرية الاستامار الذي لطالما أعت  جزءا لا يتجزأ مـن الـنص الدسـتوري "  1996دستور  
ا    نشــلة -وا والعلـوم السياســية"ا تصــدر عــن جامعــة عبــا  للــرور لحقــكـريس الدســتوري لحريــة الاســتامار في الجزائــر ا مجلــة ا الت

 1228ا   2ا العدد 4المجلد 

ــم  - 2 ــانون رقـ ــار  6مــــؤر  في  01-16القـ ــتوري ا ر ا ا عــــدد  2016مـ ــديل الدسـ ــادر في  14يتضــــمن التعـ مــــار   17الصـ
2016 

المتضــم ن قــانون الميــاها ا ر عــدد  2005وت أ 04الموافــق  1426جمــادي الاانيــة عــام   28مــؤر  في  21-05قــانون رقــم  - 3
60   
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هر علــى إطــ ام المبــاد  الــتي تســيلإ الانامــة التســعلإية والتكــاليف وتســعلإات الخــدمات العموميــة »الســ
1للمياه« 

 

تصادية في إطار تصريح مسبق لدي وكالـة تطـوير فهذا المبدأ يقتضي طرية ممارسة النشاطات الاق
ــا قـــانون الاســـتاماراا ــتامار بلـــر  الاســـتفادة مـــن المـــزاا والضـــمانات الـــتي يقرهـ كمـــا تمـــع فقهـــاء   لاسـ

القـانون الــدولي علــى اعتمــاد معيــارين اثنــين لقيــا  طريــة الاســتامار في دولــة مــاا وهــو مــا يصــطلح عليــه 
ــا  ــة لقيـ ــة والماليـ ــرات التنايميـ ــ بالمؤشـ ــي عـــن ناـ ــتلفص في التفلـ ــتي تـ ــتامارا الـ ــة الاسـ ــاد طريـ ام الاعتمـ

2كة لرلو  الأموا  الخاصة ايمية اضافة الى منح طرية الحر وال  يص المسبق من الناطية التن
 

 لمبحث الثاني: مراحل التحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة ا

اضــي  ا الجزائــر منــذ منتصــف الامانينــات مــن القــرن المراينــا ســابقا ان  الازمــة الاقتصــادية الــتي عرفتهــ    
الاوضــــالا الاجتماعيــــة ابعــــد انخفــــا  عائــــدا ا مــــن البــــ و  اوانخفــــا  المســــتوي المعيشــــي ا وتــــدهور 

ــد  ــندوا النقـ ــع صـ ــات مـ ــد و  في مفاوضـ ــادي اوالـ ــا  الاقتصـ ــة مســـا النشـ اطـــدود  ـــولات جذريـ
لد و  في مفاوضات مع صـندوا النقـد الـدولي الدولي الذي فر  عليها  رير النشا  الاقتصادي اوا

المجــا  امــام  اوتبــع إصــ طات اقتصــادية عديــدة ابفــتح 3فــر  عليهــا  ريــر النشــا  الاقتصــادي الــذي
اوالتفلــي عــن 4المبــادرة الخاصــة اواعتمــاد مبــدا المنافســة الحــرة كمبــدا أساســي لتناــيم الحيــاة الاقتصــادية

 وضـع كـلإ فيوالانسـحاا تـدرتيا مـن الحقـل الاقتصـادي اوالتففكرة التسـيلإ ارداري المركـزي للسـوا ا
 ميكانزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبلإالي لضبط النشا  الاقتصادي والمالي  

اطــل هــي : نتطــرا في هــذا المبحــث الى  ــو  الجزائــر مــن الدولــة المتد لــة إلى الدولــة الضــابطة عــ  مر 
و ( ثم  ريــــــــر التجــــــــارة الخارجيــــــــة وفــــــــتح مجــــــــا  ناــــــــام  وصصــــــــة المؤسســــــــات العموميــــــــة)المطلب الأ

 ر)المطلب الاا (ستاماالا

 
 25تيورسي محمد ا مرجع سابق ا   -1

 1228عملإوش فتحي ا مرجع سابق ا    - 2

مة في هـذه البلـدانا وإلـا نابعـة " إن دعوة الرأسمالية العالمية وعلى رأسها الولاات المتحدة الى التحو   و القطـالا الخـا  سـلي  -  3
وزادة تبعيتـه و  الي العالمي في زادة اندماا اقتصادات بلدان العا  الاالث في الاقتصاد الرأسمالي مـن جهـةرأسممن مصلحة الناام ال

مؤسســة ضــياء مجيــد  الخصفصــة والتصــحيحات ا يكليــة اإمكــانات اســتل له و الــتحيم في سياســاته و مصــائره مــن جهــة ثانيــة" 
 71ا   2008 ا م لا ا ا   ا  شباا الجامعة ا ارسكندرية ا 

بـري نـور الـدين "محاضـرات في قـانون الضــبط الاقتصـادي لطلبـة سـنة ثانيـة ماسـ   صــص قـانون اعمـا  " كليـة الحقـوا والعلــوم  -4
 2016-2015السياسية قسم قانون اعما   جامعة عبد الرحمان ملإة بجاية السنة الجامعية 
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 المطلب الأول: خوصصة المؤسسة العمومية

تعتــ  فكــرة اعـــادة هيكلــة النشــا  الاقتصـــاديا مــن  ـــ   اعــادة توزيــع الادوار بـــين القطــاعين العـــام  
لقــد كـان علـى الـدو  الخيــار  والخـا ا مـن اهـم الوســائل الـتي لجـأت  ـا الــدو  بعـد الازمـة الاقتصـادية 

ة باسـتبعاد را  الخوصصـة   ويـل الملكيـة العامـة الى ملكيـة  اصـو ا  1 ل الدولةبين عدة وسائل لتد
المــا   العــام  مــع  ديــد نطــاا تطبيــق الخوصصــة  وذلــك بتعــين القطاعــات الــتي تمســها الخوصصــة امــن 

اســ اتيجية ا وهــي طكــر فقــط علــى الدولــة  الــتي لا تعتــ  محــ  لتحويلهــا الى القطــالا الخــا  باعتبارهــا
 . صةها او ذا سوف نتناو  نطاا تطبيق عملة الخوصدون غلإ 

 ل: ظهور نظام الخوصصة في الجزائر الفرع الأو 

تعت  الخوصصة في الجزائر  يار سياسي قائم على اتاهـات وأفكـار سياسـية طـو  مشـرولا ناـام       
يـــرتبط بـــه إشـــارة لســـوا  والملكيـــة الخاصـــة لوســـائل ارنتـــااا و مـــا يرتكــز علـــى أفكـــار ليبلإاليـــة وقواعـــد ا

لأسـاليب و الـدوافع ن ان ن طـ  او المبادرات الفردية و الجماعية افـيمكواشارة للحرات والديمقراطية  
ــة في الابتعـــــاد عـــــن  ــة في الجزائـــــر في كـــــل مـــــن إرادة الدولـــ ــة لاعتنـــــاا الخوصصـــ ــية و الاديولوجيـــ السياســـ

كـــار كـــل القطاعـــات ومســـتوات ة علـــى التـــد ل للدولـــة في الحقـــل الاقتصـــادي واطتالاشـــ اكية القائمـــ
ئل ارنتــاا اوتقــوم علــى المبــادرة امــام الــتي تتنــال وملكيــة الدولــة لوســا لحلــو  الليبلإاليــةالتنميــة اواعتنــاا ا

فلـي الخوا  مع التقليص من طجم القطالا العام وكل هذا كان تسيدا لارادة السلطة السياسية في الت
ــ اكي  ــام الاشـ ــن الناـ ــارعـ ــ 2المنهـ ــوتبـــني الناـ ــرا  مـ ــري ام الـ ــرلا الجزائـ ــام المشـ ــة قـ ــذه الرغبـ ــيدا  ـ الي وتسـ

3واقــع و مقتضــيات الاقتصــاد الــوطني   ب جمتهــا الى قواعــد قانونيــة تتماشــى مــع
 النصــو  تعــددت  لقــد 

ــة ــة القانونيــ ــة المنامــ ــرا للفوصصــ ــة صــــدور تســــجيل تم طيــــث بالجزائــ ــر  ــــ   ث ثــ ــابين الفــــ ة أوامــ  مــ
 تعدد  إرجالا ويمكن    ا وتفصي  تسهي  جاءت  التي التنفيذية المراسيم إلى إضافة 2001  و1995
 الـذي القصور بسبب عملية التنفيذ  واجهتها  التي  الصعوبات   إلى  بالخوصصة  المتعلقة  القانونية  النصو 

  4المستامرين على فرضا التي والقيود جهةا من القانون نصو  بعض ميز
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الدولـــة  لـــي عــن الناـــام الاشــ اكي الـــذي يقــوم علـــى تملــك تاهــر اررادة السياســـية للدولــة في التف     
 ناــام ا ــر ذو أفكــار ليبلإاليــة يقــوم علــى الملكيــة الفرديــة لوســائل ارنتــاا بالتحــو  الى لوســائل ارنتــااا

سـة التامـة وعـدم تـد ل أي فئـة وفتح المبادرة امام الخوا  اوالذي يرتكز على الية السوا الحرة و المناف
ــاالدولـــة او غلإهـــا  ــذا مـ ــا  الاقتصـــادي  وهـ ــعية  في النشـ ــه مـــن  ـــ   دراســـة وضـ ســـنحاو  التطـــرا اليـ

المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل الناام الاش اكي ومااهر الرغبة السياسـية في اسـتق لية المؤسسـة 
1العمومية الاقتصادية  

 

 ؤسسة العمومية الاقتصادية الفرع الثاني: تحول وضعية الم

ديىة في الناـام الاشـ اكي  قيـق اهـداف كـ ي  ـا  طـة اقتصـا مومية الاقتصـاديةتضمن المؤسسة الع
ــة  ــام للمؤسسـ ــة افـــاليط العـ ــوا  المؤسسـ ــذا كـــل أمـ ــائل ارنتـــاا وكـ ــة لوسـ ــيطرة اوذلـــك بامـــت ك الدولـ سـ

هـة مـن طــرف الدولـة اطيـث  ضـع المؤسســة العموميـة الاقتصـادية في الاشـ اكية هـو تنفيــذ الخطـة الموج
بكاملــه افهنــاك ع قــة فانتــاا المؤسســة يعــود الى المجتمــع  لسياســة تنميــة شــاملة ملزمــة التنفيــذا العموميــة

وثيقة بين المصلحة العامـة للمجتمـع و المؤسسـة افوضـيعة المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية في ظـل الناـام 
لمؤسسـة العموميـة لموجودة بين هذه الأ لإة و الدولة طيـث كانـا االاش اكي تاهر بنار الى الع قة  ا

ناام النموذا الاندماا المطلق  الذي تعـل  أهدافها  وكانا تتدرا ضمنأداة في يد الدولة  لتحقيق   
2منهــا مجــرد تقســيم اداري  وكــل هــذا أدي بهــا الى عــدم  قيــق الفعاليــة الاقتصــادية  

بعــد هــذه المرطلــة  
   3الى القانون الخا ية العموم المؤسسةستفصع 

ان شـاء مؤسسـات  القيادية في التنايم والتسيلإ الاقتصادي الوطني عن طريقولة وضائفها تمار  الد   
عموميـــة اقتصـــادية في مختلـــف النشـــاطات اوتعتـــ  المؤسســـة العموميـــة في ظـــل المرطلـــة الاشـــ اكية ضاابـــة 

و  ان نميـة الوطنيـة علـى جميـع الأصـعدة ولكـن مـن المفـر الوسيلة الأساسية والركيزة لتحقيق اهـداف الت
4مية الاقتصادية هي وظيفة اقتصادية  تقوم بها المؤسسة العمو تكون الوظيفة الرئيسية و الاصيلة التي 
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 الوظيفة الاقتصادية :-أولا

 تم الاعتمــاد علـــى المؤسســـات العموميــة ذات الطـــابع الاقتصـــادي لتطــوير الاقتصـــاد الـــوطني طيـــث     
ــن  ـــ   المؤسســــات العم ــلإ الاقتصـــاد الــــوطني مـ ســــة وميـــة الاقتصـــادية باعتبارهــــا وســـيلة واداة لممار يسـ

اذ أصــبحا هــذه الأ ــلإة الوســيلة الوطيــدة في يــد الدولــة لتــامين تنفيــذ المفطــط النشــا  الاقتصــادي ا
ف  ـو  سو  فهيالوطني والمؤسسة العمومية ملزمة بتادية وظيفتها الاقتصادية طسب توجيهات الدولة 

لتكيـف مـع ات أسهم في أغلب الحالات ( طتى تـتمكن مـن اإلى مؤسسات مستقلة نسبيا ) شركات ذ
وذلك من طيث الكم او الكيف اذ تلتزم المؤسسة بسقف محـدد  1وهي اقتصاد السوا  المرطلة الجديدة

 من ارنتاا يحدد سلفا من طرف الجهة الوصية  

  ية مـــن  ـــ الاقتصـــاد ائف الـــتي تقـــوم بهـــا المؤسســـة العموميـــةتعتـــ  وظيفـــة ارنتـــاا مـــن اهـــم الوضـــ   
في  لق المنافع للموارد والخدمات بلر   ويل السـلع الـتي يمكـن ان تلـ  طاجـات   مسالتها بانتاجها

ــا  ـــا وظيفـــة التســـويق وهـــي كـــل النشـــاطات الـــتي تبـــذ  عنـــد انتقـــا  الســـلع  ورغبـــات المســـتهلكين اكمـ
ا وضــائف أ ــري لى أمــاكن اســته كها وهــذه الوظيفــة تتضــمن بــدورهوالخــدمات مــن أمــاكن انتاجهــا ا

2ع والنقل والتفزين طيوية منها البي
 

 ثانيا:الوظيفة الاجتماعية والسياسية:

تعت  المؤسسة العمومية الاقتصادية وسيلة في يد الدولة لتنفيذ سياسة متعـددة الجوانـب فهـي أداة       
قـوم الدولـة ة وسياسية محددة من      طـة اقتصـادية اطيـث تفي يد الدولة لتحقيق غاات اجتماعي

نيــات الماديــة والبشــرية لتنفيــذ المهمــة الــتي اشــات مــن اجلهــا هــذه المؤسســات ويبقــى بتــوفلإ كــل ارمكا
للدولــــة طــــق الوصــــاية و التوجيــــه والرقابــــة عليهــــا للتاكيــــد مــــن عــــدم  ــــروا المؤسســــة عــــن الأغــــرا  و 

ــ ــاالان عـ ــؤدالسياســـات الـــتي ســـطرت  ـ ــيط يـ ــام التفطـ ــرا  واطكـ ــا  ـــذه الأغـ ــة دم اط امهـ ي الى عرقلـ
ة العمومية الاقتصادية تعد من اكار أنـوالا التناـيم الاقتصـادي قـدرة علـى تسـيلإ وإدارة المؤسس ف  الدولة 

  و توجيه الاقتصاد  وي  قيق مصلحة المجتمع 
 
 
 

 
 89   سابقامرجع  امحمـدتيورسي  - 1
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 ثالثا : أنواع الخصخصة 

لنـاجم عـن وعيينا يرفضـون الناـام الرأسمـالي امـنهم والشـي  ا الجماعيين اكيإن  أنصار المذهب الاش     
ــ ــذي يـ ــ الي الـ ــا ا المـــذهب الليـ ــن العمـ ــة الكبـــلإة مـ ــتلل الفئـ ــةا تسـ ــة قليلـ ــدي فئـ ــروة بيـ ــز الاـ ؤدي إلى تركيـ

ولــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــةا وإزالــة روة أو وســائل ارنتــاا بيــد الدوإطــ   ناــام اشــ اكي يركــز الاــ
  1  المجتمعبين طبقات  الفوارا
ناـام الاشـ اكيا الـذي  فـا نوعـا جيـدا مـن التناـيم في ظـل ال ذا كانا المؤسسـة  العموميـة قـد عر ف    

كان يعتمد على تد ل الدولة في الحقل الاقتصادي االا انه   يسـلم مـن النقـد طيـث تعـر  الى عـدة 
ية ناـرا ؤسسة العموموثقل وعبئ المعوائق ومشاكل منها الصراعات والخ فات بين العما  و ارداريين 

الدولة على توفلإ واشبالا كـل اطتياجـات نها اجتماعية وسياسية وذلك بعمل لتحميلها أعباء إضافية م
المــواطنين ا ممــا أدي بــبعض المؤسســات الى ارفــ   اوزادة العــبء المــالي علــى الخزينــة العموميــة وعــدم 

 عــدم  قيــق الفعاليــة بالمؤسســة الى ســبب الــذي أديقــدرة المؤسســات علــى الاعتمــاد علــى نفســها ا ال
والا  المفطط الوطني لمفهـوم مردوديـة المـؤ سسـة وعـدم  هو فر  التسيلإ التقليدي عليهاا  الاقتصادية

 ســين مســلإة المؤسســات العموميــة بالــدور الاقتصــادي اوكــذا الا ــ   ضاليــة المؤسســة بســبب ارتفــالا 
ظهر في الجزائـر نوعـان مـن الخصفصـة كمـا لقد  2اعي  لجانب الاجتمأعباء مختلفة و  اصة المتعلقة با

 يلي :

 الخوصصة الجزئية:01-

ايــن عــرف القــانون طــو  الخوصصــة نفســه  ضــلإا تــدرتيا وعمليــا منــذ ســنة  وهــي طــا  الجزائــرا     
ــا كـــان يشـــكل العـــزة الوطنيـــة لوقـــا طويـــل 2001الى غـــاى1993 ابقـــدر انـــه كـــان يعيـــد الى الناـــر مـ

 اميم   السيادة الاقتصادية عن طريق التالوطنية وعليهجالا الاروات اونعني به اس  

ان الخوصصــة الجزئيــة قــد تفقــد شــيئا مــن معناهــا اذا تنــازات الدولــة مــن عــن الجــزء الأصــلر مــن را      
ما  الاجتماعي اوبقيا دائما محتفاـة بسـلطة الرقابـة علـى المؤسسـات المفوصصـة اويعتـ  الـبعض انـه 

يــــة  ويشــــاطر لدولــــة علــــى رقابــــة المؤسســــة العمومة اذا طافاــــا اقيقــــة مــــن  وصصــــلــــيس هنــــاك في الح
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ــر -2 ــؤر  في 04-01الامـ ــتها 2001اوت  20المـ ــيلإها  وصصـ ــة الاقتصــــادية و تسـ ــات العموميـ ــق بتناــــيم المؤسسـ الجريــــدة  والمتعلـ
  11صفحة  47الرسمية عدد 
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ان الخوصصة لا وجود  ا الا عندما :يمنح نقـل السـندات   في((  هذه الطرح  j.monegerا مونجلإ
 المؤسسة العمومية السلطة الحقيقية بالمؤسسة الى المستامرين الخوا    المالة لاصو 

لــى دما عمعارضــا لخصوصــيات واكراهــات الــدو  الــتي أقــهــذا الفهــم للفوصصــة الجزئيــة يبــدو مقيــدا و 
وصصة و اصة الدو  السائرة في طريق النمو ااين تقل فيهـا الخوصصـة الشـاملة لسـلطة الرقابـة علـى الخ

ةا بالنار الى العوامل المفصلة أعـ ه  اصـة ولوضـعية الاقتصـادية و الماليـة السـيئة  ـذه المؤسسة العمومي
بقــاء رقابتهــا علــى المؤسســة في الحســبان كــل التقنيــات الــتي تســمح للدولــة بإ البلــدان كما انــه لا يأ ــذ

1المفوصصة  
 

صصــة ومــن بينهــا  اصــة وقــد ا ــذت دو  عديــدة بهــذه الوســيلة للرقابــة في ترتيبا ــا القانونيــة للفو    
فرنســـا االجزائـــر وتـــونس  كمـــا تشـــمل الخوصصـــة الجزئيـــة كـــل الاشـــكا  الأ ـــري لعـــدم التـــزام دون نقـــل 

 ة اعقـود التسـيلإ التنـاز  عـن طريـق الامتيـاز عـنقـوا ملكيـة الدولـة  يمكـن ان تعتـ  كفوصصـة جزئيـلح
2المناولة والاتار لة القيود التنايمية لقطاعات  اضعة ل طتكار االخدمات االعامة إزا

 

كما كانـا  ـدف   19883استعملا الجزائر كل هذه الاشكا  لعدم الالتزاما منذ اصط طات سنة 
 :1ةللدول الاقتصادية العامة الملكية ناام توجيه الى

 
 1993تطبيقهــا في الجزائــر ا ديــوان المطبوعــات بجامعــة الجزائــر الشــعبا الــوجيز في القــانون ااقتصــادي الناريــة العامــة و محفــو   -1

 115 

 12  1982الناام القانو  للوطدات الاقتصادية في الجزائر اديوان المطبوعات الجامعية ا الجزائر  احمد عماريا -2

 ي: صدور ستة قوانين هبتسد هذه المرطلة  -3
 التــوجيهي القــانون المتضــمن 1988ينــاير  12الموافــق  1408عــام جمــادي الأولى  22في المــؤر  01-88قــانون  رقــم  -

  02للمؤسسات العمومية الاقتصادية ا ا ر عدد   
 02ا ا ر عدد   الخا  بالتفطيط؛  1988يناير  12الموافق  1408جمادي الأولى عام  22في المؤر  02-88القانون: -
ا ا ر عـدد   الخا  بصناديق المسـالة ؛   1988يناير  12الموافق  1408جمادي الأولى عام  22في المؤر  03-88القانون: -

02 
بتـاري   59-75المعـد  والمكمـل للأمـر:  1988ينـاير  12الموافق  1408جمادي الأولى عام  22في المؤر  04-88القانون: -

 02عدد   ا ا ر المتعلق بالقانون التجاري؛ 1975
بتاري    17-84المعد  والمكمل للقانون    1988يناير   12الموافق   1408 عام  جمادي الأولى  22في المؤر   05-88القانون:  -

 02ا ا ر عدد   الخا  بقوانين المالية؛  1984جويلية  7
-86المكمل للقانون رقـم: المعد  و   1988يناير  12الموافق  1408جمادي الأولى عام  22في المؤر  ا 06-88لقانون: ا -

 1988لسنة  2  و كلها صدرت في الجريدة الرسمية رقم 02ا ا ر عدد    ام البنوك والقرو المتعلق بنا 1986بتاري   12
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 عقود التسيلإ في قطالا الفنادا  -

ــة وا - ــلا ال بيـ ــالي افي النقـ ــرفي والمـ ــالا المصـ ــة في القطـ ــود التنايميـ ــة القيـ ــنياالاع م إزالـ ــوين المهـ لتكـ
 والصحافة المكتوبة االاتصالات 

ــل وتوزيــــع ال - ــق الامتيــــاز في قطـــالا المنـــاجم االنقـ ــن طريـ لـــاز و الكهرباءاجمـــع ومعالجــــة التنـــاز  عـ
 ة النفاات المنزلي

 الخوصصة الشاملة :  -02

تكــون الخوصصــة الشــاملة عنــدما تنقــل كــل طقــوا ملكيــة الدولــة الى القطــالا الخــا  امــا بالتنــاز  عــن 
 ويعتقــد بعــض الكتــاا اوهــم يرتكــزون علــى معيــار ملكيــة المؤسســة 2الأســهم او بالتنــاز  عــن الأصــو  

صـور علية امع ذلك افان هـذا التشكل للنقل العام هو الشكل الوطيد للفوصصة الفوطده اان هذا ال
ــز بانــــــه واضــــــح في محيطــــــه عكــــــس التصــــــور الواســــــع والــــــذي اطســــــب ا بــــــوان  ((و o.bouinيتميــــ

((ايشـــكو مـــن عيـــب الخلـــط بـــين إجـــراءات متجانســـة بشـــدة تشـــكل c.a.michalet  ا ميشـــالي 
 يمكن تفسلإه   جمعا لا

 يسـمح بب انـهنتشـارا في العـا  بسـللفوصصـة هـو الأكاـر ا تصـور الواسـعائق ايبقـى الورغم هذا الع    
باســتفدام اشــكا  للنقــل مكيفــة وفــق الوضــعية السياســية والاجتماعيــة للبلــدان الــتي باشــرت عمليــات 

عموما امستعمل جدا من طرف الدو  ذات الارف السياسي الصـعب كالبلـدان   وهوا   ويلية صعبة 
ت  مفعــولا و ايــن يمكــن للتحــولات ان تنــشــ اكي ســابقا ا والــدو  الســائرة في طريــق النمــذات التوجــه الا

غـلإ ان تعريـف الخوصصـة   يتوقـف عــن  رجعيـا مـن شـانه ان يـؤدي الى إعـادة الناـر في ارصـ طات  
تقريبــا 1980الناريـة الحـادة علــى المسـتوي العـالمي منــذ بدايـة سـنوات  التطـور وبقـي في مركـز الناقشــات 

مــن التعريــف و المــ رات الناريــة وتصــبح اكاــر اثــراء كــل ع التجربــة ال يطانيــة  ومــن المنتاــر ان تتطــور مــ
 للفوصصة ا    السنوات القادمة مع تراكم الدرو  طو  الخ ات الجارية 

 التجارة الخارجية وفتح مجال الاستثمار.المطلب الثاني: تحرير 

ى طــد الناميــة علــة  والــدو  ران الحيــاة بالنســبة للــدو  المتقدمــتعتــ  التجــارة الخارجيــة الخارجيــة شــ    
سواء في الحياة الاقتصادية اكما ترتبط التجارة الخارجية ارتباطا وثيقا بااهرة التفصص وتقسيم العمل 

 
 10 ا  مرجع سابقا   شحما  محمود  -1
 74 ا ا  مرجع سابق محفو  لشعب  -2
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جـع الى ا ــت ف الدولــة مـن طيــث مـدي وفــرة عوامـل ارنتــاا  في كــل علـى المســتوي الـدولي اوالــذي ير 
سـواء في منــاطق  الـدو  التجـارة الخارجيــة بـين ظـاهرة  هـو الســبب الأساسـي لقيـام وهـذا الأ ـلإ منهـا ا

  متجاورة او غلإها

 الفرع الأول: التكريس القانوني لحرية الاستثمار في التجارة الخارجية:

وثيقا ضسار اتفاقية الجـات ومـن بعـدها  وتكريس طرية المبادلات التجارية الدولية ارتباطا  ارتبط  رير   
ة  ـد ذا ـا طيـث ان طـار الرسمـي لتناـيم المبـادلات التجاريـة الدوليـالمنامة العالميـة للتجـارة باعتبارهـا الا

تجارة الخارجية بشكل رسمي في الجزائر امر طديث العهـد  وكـر  بعـدها المبـدا الأصـل او  رير قطالا ال
ــديل ــتوري ضوجــــــب تعــــ ــدا الدســــ ــتور  المبــــ ــام دســــ ــذي  1996اطكــــ ــ الــــ مبـــــــدأ حريـــــــة الصـــــــناعة  يعتــــ

الأســا  القــانو  لاقتصــاد الســواا وهــو يتضــمن طســب التفســلإ المقــدم مــن طــرف الفقــه و  والتجــارة
وا ليكر  المبدا بعدها والذي كان استجابة لمعا  الناام الرا  مالي ونه  اقتصاد الس الاجتهاد القضائي

أو  نـص اقـر صـراطة  ريـة اسـتلإاد  03-91يعت  ناام بنك الجزائر رقم  و  1ضوجب نصو  قاونية  
2السلع

. 

يعــد  ريــر التجــارة الدوليــة و 3ان الاتــاه الى الناــام الليــ الي   يكــن ســه  بــل مــر عــ  مراطــل عــدة    
قيقهـا التجاريـة وغلإهـا مـن الأهـداف الـتي تصـبو الى   من كل العوائق التي  ـو  دون تفعيـل المبـادلات 

الواقع والمعطيات اثبا عـدم  قيـق  تجارة اهذا على الأقل من الناطية النارية االا انالمنامة العالمية لل 

 
 2011ر الطبعـة اقـع والافـاا "دار الخلدونيـة للنشـر و التوزيـع الجزائـ"ارصـ طات الاقتصـادية في الجزائـر الو   عبد الرحمان تـومي:  -1

 34-35 

أي شـفص مـادي أو معنـوي لـه صـفة التـاجر يمكـن أن  1991\04\01مـن  ابتـداءاجاء في المادة الاولى من هذا الناام "  -  2
 ا راناـر  لـدي بنـك وسـيط معتمـد " يقوم بالاستلإاد في كـل السـلع بـدون اتفـاا أو تصـريح مسـبق مـا عـدا القيـام بتـوطين العمليـة

 700   1992لسنة  23عدد
حو  من دساتلإ ال ام   الى دساتلإ القانونا و التفلي كليا من جملة ارص طات السياسية التي باشر ا الجزائرا نجد ذلك الت"  3

اـــامين ال لمـــا  والريســـيا و عـــن الأيديولوجيـــة الاشـــ اكية و الحـــزا الواطـــد  الى جانـــب ذلـــك تم الجمـــع بـــين بعـــض  صـــائص الن
ا الاتــاه الى اقتصــاد الســواا  السياســية وتــدأو  الســلطة  أمــا في الجانــب الاقتصــادي فالدولــة بــدأت تــدرتي ارنفتــاح علــى التعدديــة

و تـارة   لتنهي  بذلك عقود من هيمنة الدولة على هذا المجا  أو "الاقتصاد الموجه"و كسر اطتكارها لمجالاته الأساسية من صناعة 
 11ا   2019-2018لعام الاقتصادي لطلبة سنة ثالاة قانون عام   " سويلم محمد محاضرات في مقيا  القانون ا
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1المنامة للنتائ  الموجودة منها في مجا  التحرير 
 مـن العـا  في والأمـن الس م و  لعله يمكن طتى  قيق  

  2يةالعسكر  الصراعات  من بدلا التجارية المنافسة  إط     
 مسار المنظمة العالمية للتجارة في تحرير التجارة الدولية:  -01

شهدت البيئة التجارية الدولية في الف ة الممتدة بـين سـنة د ـو  المنامـة العالميـة للتجـارة طيـز النفـاذ    
لرابـــــــع للمنامـــــــة وذلـــــــك في نـــــــوفم   الى غايـــــــة انعقـــــــاد المـــــــؤتمر الـــــــوزاري ا1995وذلـــــــك في جـــــــانفي 

بعــض الشــرو   مــع مــة العالميــة للتجــارةلى ازداد  ريــر التجــارة الدوليــة في ظــل المنابالدوطــة اا2001
وذلــك  كــم اشــرافها علــى الناــام   3سياســة التكييــف ا يكلــي الــتي تفرضــها علــى الــدو  الناميــة منهــا

ــئة تطبيـــق الاتفاقـــات و  ــة المنشـ ــاري الـــدولي ومتابعـ ــواي التجـ ــة الاورجـ ــا في جولـ ــرارات الـــتي تـــنص عليهـ القـ
ل تفاقيـات  ـا  وفـض النزاعـات التفـاو  طـو  الـاور الأساسـية لأ لإة المنشئة للمنامةا والمزيد مـن  ا

4التي تاور بين الدو  الأعضاء بشان تنفيذ الاتفاقيات اومتابعة مدي تنفيذ الدو  لالزاما ا  
 

 ف المنظمة العالمية للتجارة.مدى تحرير التجارة الدولية من طر  -02

م الدو  الأعضاء على محاربة الناام الحمائي وفق طرا عديدة اطيث تلز عالمية للتجارة  تعمل المنامة ال
بالتقيــد بقواعـــد المنامــة بهـــدف محاربــة السياســـة الحمائيـــة اكمــا يـــتم التفــاو  بشـــان زادة الاتفاقيـــات 

 5 تمر  والأنامة التي تقلص الحواجز الحمائية بشكل مس 

عــا  الراسماليــة والعولمــة اولــة إرســاء معــا  الحمائيــة اوذلــك في الا انــه ظهــرت نزعــة طدياــة تعمــل علــى مح
اوهي نزعـة تزعمتهـا الـولاات المتحـدة الامريكيـة اممالـة برئيسـها دونالـد ترامـب االـذي ينـادي بإمكانيـة 

وقف تم ارع ن في ظـل حم تـه ة  وهو مالعودة الى الناام الحمائي بدلا من منه   رير التجارة الدولي
  2016بية وترشحه لريسات أمريكا في أوا ر الانتفا

 
 32-31المرجع السابق   رحمان تومي اعبد ال -1

 55 ا    2006 رير التجارة الدولية بين التاييد و المعارضة  دار الحكمة للنشر   القاهرة   قابل صفوت محمد  -2
 45   سابقاضياء مجيدا مرجع  - 3
ت الرماديــة او الضــبابية تلــك ارجــراءات الــتي ا ــذ ا معاــم الــدو  الصــناعية مــن اجــل حمايــة مصــالحها التجاريــة يــراد بارجــراءا -4

  1962 و ضع لاتفاقيات ثنائية   من ألها قيام الدو  المتقدمة بتطبيق الحصص الكمية في اتفاقيات الالياف المتعددة لسنة

طيث ان المشرلا الجزائـري بادر الى اطتكـار هـذا المجـا  في نطـاا مجموعـة  االاقتصاديةمن اهم المجالات هي  التجارة الخارجية  "    -  5
طيث نادي واضعوه بضرورة "  1976تسيدا لمباد  الميااا الوطني لسنة و  ابعد تبني الخيار الاش اكي االاطتكارات التي قام بها

وهو يتماشى جنبا الى جنب مـع تأمـيم  لاش اكية الاقتصاد الوطني ارة الجملةا باعتبارها شرطان ضرورانة الخارجية وتتأميم التجار 
 71سويلم محمد ا  مرجع سابقا   " 1976" و هو ما اكده المؤسس الدستوري في دستور القطالا الأنتاجي
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 تقسيم مسار المنظمة العالمية للتجارة في تحرير التجارة الدولية : -03

قيم العديد من المتابعين لمسار المنامـة العالميـة للتجـارة للمبـادلات التجاريـة الدوليـة بعـدم الفعـا         
ارة دو  الناميــة وذلــك مــن طيــث ازدهــار التجــنتــائ  المرجــوة منها اصــة مــا يتعلــق بالــيحقــق ال وكونــه  

 وانعاش ارنتاا اولقد  را المتابعون و المقيمون  ذه المسالة بنتائ  اغلبها سلبية في طق المنامة  

ــر  ــبة للجزائــ ــم بالنســ ــذي رقــ ــوم التنفيــ ــدر المرســ ــا   37-91صــ ــرو  التــــد ل في مجــ ــق بشــ ــايتعلــ رة التجــ
بالناـر ا2أو  نص اقر صـراطة  ريـة اسـتلإاد السـلع 03-91يعت  ناام بنك الجزائر رقم   و  .1ارجيةالخ

الى تشــابه الوضــعية الراهنــة مــع تلــك الحاصــلة في نتصــف الامانينــات اياهــر ان المهمــة ســتكون صــعبة 
ــرائ ــئلة ناـ ــا قـــدرة المفاوضـــين الجزائـــريين علـــى فهـــم أسـ ــباا موضـــوعية امـــن بينهـ هم الأجانـــب أيضـــا لاسـ

ــةا ــة ومقنعـ ــة مفهومـ ــياغة أجوبـ ــي وصـ ــة وارجـــر ما فلاسـ ــاييس و المواصـــفات التجاريـ ــا يتعلـــق بالمقـ اءات يمـ
ــوح  ــم وضـ ــة ا والاهـ ــات الكحوليـ ــتعملة والمنتوجـ ــيارات المسـ ــوا السـ ــر سـ ــ اد  ريـ الصـــحية ور ـــص الاسـ

لمنامــة باي ثمــن اوهــو ومصــداقية القــوانين و التشــريعات و اســتقرارها كمــا تــرفض الجزائــر الانامــام الى ا
الجزائــر شــوطا  و قــد قطعــا  ســنة   15المفاوضــات بــين الطــرفين لاكاــر مــن  الامــر الــذي يــ ر اســتمرار

 .3كبلإا في مجا  ارص طات ا يكلية  صوصا في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية 

 الفرع الثاني : تكريس المشرع الجزائري لحرية المبادلات الدولية

تكـريس  الحاصـلة علـى المسـتوي الـدولي اتماري مسايرة التطورات التشريعية  ة المشرلا الجز في اطار محاول  
متذبذبـــة في جملـــة مـــن النصـــو  القانونيـــة ا ســـواء تعلـــق الامـــر بالدســـتور )أولا(او قـــانون  المبـــدا بطريقـــة

 الاستلإاد و التصدير المعد  والمتمم  

 
يتعلـق بشـرو  التـد ل في ا  1991 سـنةف اير  13 ق المواف 1411رجب عام  28في مؤر  37-91مرسوم تنفيذي رقم    -  1
عـدد  اا ر 1994يونيـو  05ممضـي في  135-94رسـوم تنفيـذي رقـم ض معد  ومتمما  12عدد  اا ر    التجارة الخارجيةمجا

37  
ــم  - 2 ــر رقـــ ــام بنـــــك الجزائـــ ــؤر  في  03-91ناـــ ــنة  20المـــ ــر ســـ ــلع  1991ف ايـــ ــتلإاد ســـ ــات إســـ ــام بعمليـــ ــرو  القيـــ ــق بشـــ والمتعلـــ
أي شـفص مـادي أو معنـوي لـه صـفة  1991\04\01مـن  ابتـداءاالناـام "جـاء في المـادة الاولى مـن هـذا   وتمويلهـاا الجزائر لىإ

التــاجر يمكــن أن يقــوم بالاســتلإاد في كــل الســلع بــدون اتفــاا أو تصــريح مســبق مــا عــدا القيــام بتــوطين العمليــة لــدي بنــك وســيط 
 700   1992لسنة  23عدد ا رانار  معتمد "

 45ا المرجع السابق  عبد الرحمان تومي ا -3
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 أولا: الدستور 

عدلة ضوجب و الم 1996 من دستور 37جارة ضوجب نص المادة تم تكريس مبدا طرية الصناعة و الت
ــتامار و التجـــارة مضـــمونة  2016مـــن تعـــديل الدســـتور لســـنة  43نـــص المـــادة  ــة الاسـ في نصـــها "طريـ

مــن الــتي تاتي ترســيفها للمبــدا الدســتوري او  وتمارســفي اطــار القــانون "تم تقريــر العديــد مــن مــن المبــاد 
انسـحاا  تي مـن  ـ  دا بشـكل تـدر الا التجـارة الخارجيـة او تسـد المبـبينها طرية المبادرة و ريـر قطـ

ــابطة ــة والضـ ــة المراقبـ ــرة الى الدولـ ــة التكـ ــا مـــن الدولـ ــادي و تليـــلإ دورهـ ــن الحقـــل الاقتصـ ــة مـ ــا  الدولـ دولـ
2 1996و هو ما تسد فعليا في دستور  1انسحاا كلي و الا إعادة تموقع  

 

 ثانيا: التكريس التشريعي للمبدا

 04-03تكريس الرسمي بموجب الامر رقم لا -01

المتعلق بالقواعـد العامـة المطبقـة  04-03من الامر رقم  02زائري ضوجب نص المادة شرلا الجيكر  الم
علـــى عمليـــات اســـتلإاد البضـــائع وتصـــديرها بصـــريح العبـــارة  ريـــر نشـــا  التجـــارة الخارجيـــة او بعبـــارات 

لا ار في قطـا ة الاستامة ناشطي الاستلإاد و التصدير او طريرادفة طرية المبادلات التجارية اطريأ ري م
-03مــن الامــر رقــم 2/1التجــارة الخارجيــة والدوليــة عــن طريــق الاســتلإاد والتصــدير طيــث تــنص المــادة 

إزالـة  على "تنجز عمليات المنتوجات وتصديرها  رية   " يفهم بوضوح من سـياا الـنص القـانو   04
معنــوا  طبيعيــا اوكــان شفصــا جيــة و إمكانيــة كــل عــون اقتصــادي ســواء  اطتكــار الدولــة للتجــارة الخار 

3شفص عام او  ا  ااقتحام الأسواا الدولية و المنافسة الأجنبية الى جانب الدولة 
 

لســنة التأكيــد علــي تحريــر نشــاط التجــارة الخارجيــة في تعــديل قــانون الاســت اد و التصــدير -02
2015 

 
1- " la régulation n’est pas la négation du rôle de l’État dans le bon fonctionnement des 

rouages économiques mais une autre façon d’agir étatique procédant d’une philosophie 

sociétale qui s’accommode de la subsidiarité politique, de l’autonomie juridique des agents et 

de l’économie de marché. "Claude Champaud, ,op cit ,p 61 
الصادرة في  76 ا   را ا عدد 1996ديسم    7مؤر  في  438-96 المنشور ضوجب المرسوم الريسي رقم 1996دستور    -2

 14 ر فيالصـــاد 25ا ر ا ا عــدد 2002افريــل  10مـــؤر  في  03-02  المــتمم ضوجـــب القــانون رقــم 1996ديســم  8
 16الصـادر في  63ا ر ا ا عـدد 2008نـوفم  15مـؤر  في  19-08المعد  والمتمم ضوجب القانون رقم   2002افريل  
يتضـمن التعـديل الدسـتوري ا ر ا ا  2016مـار  6مـؤر  في  01-16معد  ومتمم ضوجب القانون رقم   2008نوفم   
 ( 2016اوت  03ر في صاد 46) استدراك ا ر ا ا عدد2016مار   17الصادر في  14عدد 

 44  ا ا  مرجع سابق محمد الشريفكتو   -3
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بـــنفس 2015م اد و التصـــدير لعـــاب تعـــديل اطكـــام قـــانون الاســـتلإ يحـــتف  المشـــرلا الجزائـــري ضوجـــ     
منـــه بالعبـــارات  02بـــل ويؤكـــد علــى  ريـــره لقطـــالا التجــارة الخارجيـــة ااذا جـــاءت صــيفة المـــادة  الموقــف

كـــد اعتنــــاا المشــــرلا التاليـــة :"تنجــــز عمليـــات اســــتلإاد المنتوجـــات وتصــــديرها  ريــــة    "الامـــر الــــذي يؤ 
مبــدا طريــة المبــادلات التجاريــة ا ســهوم عليهــا المنامــة العالميــة للتجــارة وعلــى راالجزائــري المبــاد  الــتي تقــ

 الدولية  

قــــد يخــــتلط و يعلــــق مفهــــوم طريــــة الاســــتامار في التجــــارة الخارجيــــة او بتعبــــلإ ا ــــر طريــــة المبــــادلات    
طريـة  سـهارا ىوعلـ التصدير  مع مجموعة من المفاهيم    التجارية الدولية من     ناشطي الاستلإاد و

ــل  ــتامار المقـــررة ضوجـــب الـــنص الأصـ ــتاماراوالامر رقـــم الاسـ ــتامار المتعلـــق بتطـــو 03-01ي ل سـ ير الاسـ
ســابقا او طــتى مفهــوم طريــة المبــادرة اولازالــة هــذا اللــبس يــتم تميــز طريــة الاســتامار في التجــارة الخارجيــة 

و صــدر  مكرســة في التشــريع  إقرارهــا في الدســتور ومفــاهيم أ ــري اقتصــادية عــن بعــض المفــاهيم الــتي تم
كمـــا ان 1شـــاء الـــديوان الجزائـــري ل قيـــة التجـــارة الخارجيـــةيتضـــمن إن 327-96قـــم المرســـوم التنفيـــذي ر 

معام  صائص المبادلات التجارية في الجزائر تصنفها كنشا  مقـنن تضـفي عليهـا طـابع الحمائيـة اكاـر 
تسطره من أدوات لسياستها التجارية ا  ما طسبدد تكييفها او القيمة القانونية للمبدا من التحرير  

 ونوعيــة واتــاه طجــم علــى للتــأثلإ الدولــة تســتفدمها الــتي الوســائل التجاريــة السياســة  دوات  صــدو يق
   2السائد الاقتصادي للناام وفقا الخارجية تار ا

 الانفتاح علي الاستثمار الأجنبي المباشر. الفرع الثالث :

   بشــكل ملفــا ريــة بالاســتامار الأجنــ( اهتمــام الســلطات الجزائ93-90لقــد شــهدت الفــ ة )     
ــهل نتبـــ ــة بـ ــوانين المتعلقـ ــالا الروقـــات أم في غـــلإها إذ 3اها طيـــث راجعـــا القـ ــان ذلـــك في قطـ ــواء كـ ا سـ

عــدلا بعضــها وأضــافا أ ــريا بليــة الانفتــاح أكاــر علــى القطــالا الخــا ا دا ليــا كــان أم  ارجيــاا 
ريــة   إعطــاء الحا وهــذا مــن  ــ الأجنــ عمــا  يســمح بجلــب الرأسمــا  وكــذا العمــل علــى تــوفلإ منــا  أ

 المنافسة التامة  مبداسا  الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين على أ

 
يتضمن إنشاء ا   1996  سنة  أكتوبر 01  الموافق  1417جمادي الأو  عام   18  ممضي في 327-96مرسوم تنفيذي رقم  -  1

  58د عد ا ر االديوان الجزائري ل قية التجارة الخارجية
 323 سابقا    ا  مرجعقابل صفوت محمد  -2
 56  ا ا  مرجع سابق فو  لشعب مح -3
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ــريا ســـواء كانـــا    ــاطبا تطـــور الاقتصـــاد الجزائـ ــتي صـ ــت لات العميقـــة الـ ــن أن نتـــذكر معـــا الا ـ يمكـ
ســالا في توقيــف مســار التنميــةا وعلــى هــذا  الــتيهيكليــة أم تنايميــةا بارضــافة إلى الأزمــة السياســية 

 الأساسية التي أدت إلى هذا الانفتاح باا الأسا  نري من الضرورة ضكان تقديم الأس
التحــدي الكبــلإ الــذي واجــه بــرنام  التنميــة  ــ   الفــ ةا والمتماــل  اصــة في مصــادر التمويــلا ان   

زمة السلإ الآلة ارنتاجيةا ناهيك عن ضمان طيث أضحا الدولة كما رأينا لا تتوفر على الأموا  ال 
قيها الــدا لي والخــارجيا  اصــة هــذه الأ ــلإة الــتي إشــكالية المديونيــة بشــثمم   تمــوين الموجــه للمــواطن ال

1باتا  دد وبكل قوة سيادة البلد أمام غياا القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية 
 

 لـىلماليـة الدوليـةا بليـة دفـع الجزائـر وإرغامهـا عالحصـار غـلإ المعلـن مـن قبـل المؤسسـات والمنامـات ا    
و  ابة وبدون شرو  ال نام  هذه المنامات كما يتضح لاطقـا القبو  بإعادة الجدولةا وبالتالي الاستج

المرطلة الانتقالية وما أملته من سياسـات إصـ طية د ـل فيهـا الاقتصـاد الجزائـري بتوجهـه  ـو طريـة في  
.لتطور الحاصلن شأنها تعديل وتشريع قوانين تت ءم مع هذا االسواا وهذا ما تطلب إجراءات م

 2 

وبناء على ما تقدما فقد سجلا الف ة تشريعين يتعلقـان بالاسـتامار الأجـني المباشـر كحلـو  يمكـن أن 
 تأتي بنتيجة  فف من الحدة التي بللتها  اصة ندرة مصادر التمويل 

 الفرع الرابع :قانون النقد والقرض:

يـــة قـــد أسســـا ائر الدولـــة الجز  ا وبـــذلك تكـــون19903أبريـــل  14عليـــه في المصـــادقة طيـــث تمـــا  
 بشكل رسمي ررساء قواعد التسيلإ الاقتصادي الحرا والذي تميز با ثة مميزات أساسية:

ا 13/ 86وقـانون  82/13 رير ناام الاستامار وإللـاء كـل التشـريعات السـابقة ماـل قـانون  -
  4لمفتلطالمتعلقين بشركات الاقتصاد ا

 
 28 يتعلــق بتوجيــه الاســتامارات الاقتصــادية الخاصــة الوطنيــة ا ر ا ا عــدد  1988مــؤر  في جويليــة  25-88قــانون رقــم  -1

 )مللى(1988جويلية 13الصادر في 

 138 اقابلا  مرجع سابق صفوت محمد  -2

 16ا يتعلــق بالنقــد والقــر  اا ر عــدد 1990ريل سنة أب 14الموافق  1410رمضان عام 19مــؤر  في  10-90انون قــ - 3
 )مللى ( 

المتعلق بالاستامار الاقتصادي الوطني الخا ا  1982غشا سنة    21ذي القعدة عام الموافق    2مؤر  في   11-82قانون رقم  -  4
ا ا  1986يـة سـنة جويل 12الموافـق  1406ذي القعـدة عـام  5مـؤر  في 25 – 86ا المعد  و المتمم بقانون رقـم 34ا ر عدد  
المتعلــق بتأســيس الشــركات المفتلطــة  1982غشــا ســنة  28عــام الموافــق  ذي القعــدة 9مــؤر  في  13-82قــانون و   28ر عــدد 
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  المباشر  كمرطلة وسيطة  و الاستامار الأجن   ناام صاطب الامتياز والبائع بالجملة -

ــتاماريةا طيـــث يأ ـــذ مجلـــس النقـــد والقـــر  بالنســـبة لصـــاطب التصـــريح  - انتقـــاء المشـــاريع الاسـ
(ا أمــا في طالــة صــاطب conformite Avis deبالاســتامارات شــيل قــرار مطابقــة )

ر  نص الجديـد دو (  و كـان للـ Agrementشـكل اعتمـاد )   ملـة فيأ ـذالامتياز والبائع بالج
1كبلإ في ترقية الاستامارات الأجنبية في الجزائر

 

 الفرع الخامس : قانون ترقية الاستثمارات:

جـاء المرسـوم التشـريعي رقـم  2بعد ان عانى الاستامار الأجن  مـن الاقصـاء و التهمـيف لفـ ة طويلـة    
ف المجلـس الأعلـى للدولـةا طـر والمتعلق ب قية الاستامارات من  1993اکتوبر    05المؤر  في    93/12

المتعلــق بالنقــد والقــر ا والــذي يتميــز بانفتــاح أكاــر ل قتصــاد  10/ 90طيــث جــاء كتكملــة للقــانون 
  الأمــوا  الأجنبيــةا وقــد بــدا هــذا الــوطنيا مــن  ــ    ســين الشــرو  المتعلقــة بجــذا واســتقبا  رلو 

اعــادة توزيــع و   الليــين والأجانــبلينالمراجعــة الشــاملةا وعــدم التمييــز بــين المتعــام بوضــوح مــن  ــ  
ا بارضـــافة إلى المبـــاد  الرئيســة الـــتي جـــاء بهـــاا كالحريـــة الكاملـــة 3الادوار بــين القطـــاعين العـــام والخـــا 

لـــى شـــباك التحكـــيم الـــدوليا ومبـــد طريـــة التحويـــلا وال كيـــز ع ل ســـتامارا وعـــدم التفرقـــةا واللجـــوء إلى
 (Apsiتمال في الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستامارات )الموطيد لاستقبا  المشاريع الاستامارية 

وضع الحل ارشكالية الضريبة التي كانا  ضع  ا الشركات الأنجلوسكسونية في بلدها الأصـلي   كما  
الصـادر  91/12ت رقـم ت  ارا وطنهـاا ثم جـاء تعـديل آ ـر لقـانون الروقـاطتى ولو قاما بنشاطا

الوكالـــة و بعـــدها ظهـــرت  ن مجـــا  تــد ل الشـــركات الأجنبيـــة ع مـــطيـــث وســـ 1991ديســم   04في 

 

أوت سـنة  19الموافـق  1406ذي الحجـة عـام  13 المـؤر  في 13-86ا المعـد  والمـتمم بقـانون  35الاقتصاد وسلإها ا ا ر عدد 
 35ا ا ر عدد 1986

 1230فتحي ا  مرجع سابقا    عملإوش - 1

 303  سابقا و آ رون ا  مرجع  س مي  دتة - 2

سـليمة في هـذه البلـدانا وإلـا نابعـة التحو   و القطالا الخـا   " إن دعوة الرأسمالية العالمية وعلى رأسها الولاات المتحدة الى -  3
وزادة تبعيتـه و  لدان العا  الاالث في الاقتصاد الرأسمالي من جهـةاام الرأسمالي العالمي في زادة اندماا اقتصادات بمن مصلحة الن

 71مرجع سابقا   إمكانات استل له و التحيم في سياساته و مصائره من جهة ثانية" ضياء مجيدا  
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المـادة الرابعـة منـها نجـدها و الم طـ  ان  ،031-01ذلـك ضوجـب الأمـر  و االوطنيـة لتطـوير ارسـتامار
  2نشطة المقننة أو المنامةلعمليات الاستامار: ك ًّ من الأ مارسة التلقائيةقد استانا من طرية الم

 شـــهدها التشـــريع الجزائـــري في مجـــا  الاســـتامار الأجنـــ   ـــ   هـــذه التطـــورات الـــتيكنتيجـــة  ـــذه       
الفــ ةا فقــد  صــلا الجزائــر علــى نــواا وتعهــدات مــن طــرف المســتامرين الليــين والأجانــب علــى طــد 

مشـرولا بلـ ف مـالي  184ا فقـد سـجل ا وضا أن التعهـد في جميـع الحـالات هـو أقـوي مـن النيـة3سواء
مليـــار دولارا ان طركيـــة  66 2٪ بالعملـــة الصـــعبةا  أي مـــا يعـــاد  80منهـــا  ار داامليـــ 73يعـــاد  

 الاقتصــاد العــالمي و عــدم اســتقرار الوضــع الاقتصــادي الــوطني دفــع المشــرلا الى اعــادة  الناــر في القواعــد
  4ديدةع المعطيات الجبهدف التكيف م الأجن القانونية المعدة ل ستامار 

  

 
وير ا المتعلـق بتطـ 2001غشا سنة  20الموافق  1422ية عام في أو  جمادي الاانمؤر   03-01أمر  من 06المادة رقم   - 1

يوليـو  15الموافـق  1427جمـادي الاانيـة عـام  19مـؤر  في  08-06ومـتمم ضوجـب أمـر رقـم    معـد  47عـدد ا ر االاسـتامار
   47عدد ا ر ا2006سنة 

 405  ا ا  مرجع سابق عزاوي عبد الرحمن  -2
   89  ا ا  مرجع سابق محفو  لشعب  -3

 113سويلم محمد ا  مرجع سابقا    - 4
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 خاتمة الفصل : 
القضـاا المهمـة    منالاقتصـاديةيقـوم بتناـيم الحيـاة    الاقتصـادي  كـن القـو  ان الضـبط    هذا الفصـل يم من

لكل الدو  بهدف التحكم في السوا الدا ليـة وحمايتهـا مـن كـل اشـكا  الممارسـات اللـلإ قانونيـة ولاجـل ذلـك يـتم  
بالوظيفـــة ارداريـــة     وهـــذه ا يئـــات تقـــوم  الاقتصـــاديةطـــلإ الممارســات  اســتحداد هيئـــات إداريـــة مهمتهـــا الأساســـية تا
ــلإا عـــــن نشـــــاطها ارداريا وتتـــــولى هـــــذه الم ــة الادرات العموميـــــة علـــــى المســـــتوي المركـــــزي او اللـــــي بالادارات  تعبــ همــ

  ريالأ 
سسـات  الى جانب هذه اردارات المركزية ظهرت سلطات جديدة سميا بالسلطات الادراة المسـتقلة وهـي مؤ  -

المسـتقلة ففكـرة السـلطات ارداريـة    الاقتصـاديسـلطات الضـبط  جديدة مكونة لجهاز الـدواة و ـص بالـذكر  
قلة تقــوم علــى وجــود منامــة متميــزة ومســتقلة  ــارا اطــار وقواعــد الوظيفــة التنفيذيــة ولا ضــع لرقابــة او  المســت

  إشراف من السلطة المركزية وبالتالي  تلف عن اردارات التقليدية 
   اللجنــة  نيات في مجــا  مختلفــة منهــا مجلــس النقــد والقــر وهــده الســلطات ظهــرت في الجزائــر ســنوات التســعي -

 ولجنة تنايم ومراقبة عمليات البورصة اومجلس المنافسة    المصرفية
مهام الرقابة على السوا واطـ ام قواعـد المنافسـة وبـذلك تـؤدي وظيفـة    الاقتصاديةوتمار  السلطات المستقلة   -

 الحياة   ضبط
تـ   ة واردارة والضبط والاستق لية فالسـلطة تععبارات ومنها السلطيشمل مجموعة من ال الاقتصاديوالضبط  -

لاطــد الأركــان توفرهــا في الدولــة اواســا  وجــود هــذه الســلطات وهــو الصــ طيات المقدمــة  ااوبــذلك ضــبط  
 السوا الذي هو في الحقيقة ا تصا  اصيل للسلطة التنفيذية  

 . الاقتصاديلاا  لحداثة محاور قانون الضبط ستنت  من الفصل الأو  ونتطرا الى الفصل اما اهذا  -
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 الاقتصـاديحـداثـة محاور قـانـون الضـبـط   الفصل الثاني 
 

  

 الثاني الفصل
حـداثـة محاور قـانـون الضـبـط 

 الاقتصـادي
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 تمهيد

ــتق لية الضـــبط  مـــن ســـلطة الى أ ـــري  وبالرجـــولا الى جانـــب مـــن  الاقتصـــادي تلـــف درجـــة اسـ
اعـــــ ف  ـــــا صـــــراطة نجـــــد ان المشـــــرلا الجزائـــــري قـــــد   الاقتصـــــاديالضـــــبط القـــــوانين المنشـــــئة لســـــلطات 

ا العضوية اوهذا لما  ا من ألية كبلإة في أداء المهـام الـتي اسـتحدثا مـن اجلهـا  ـاو  مـن باستق ليا 
الى أ ري اوبالرجـولا الى  سلطةمن  الاقتصادي    هذا الفصل التطرا  استق لية سلطات الضبط 

ها فتصــبح بــذلك كيــانا قائمــا تواجــدائيــة ين المنشــئة لســلطات الضــبط اوالتوافــق مــع غجانــب مــن القــوان
بذاتــه لا ينتمــي عضــوا لا للســلطة التشــريعية ولا التنفيذيــة افهــذه الاســتق لية كفيلــة  مايــة ســلطات 

ــبط  ــاديالضـ ــة  وتتجســـد هـــذه الاقتصـ ــد  مـــن تاثـــلإ ايـــة جهـــات  ارجيـ ــتق لية مـــن  ـــ   القواعـ الاسـ
ل عضـــاء اومراعــاة مختلــف الاطكــام المتعلقـــة نو  القــا ب كيبتهــا البشــرية ونوعيتهـــا وكــذا الناــامالمتعلقــة 

 بالعهدة و مبدا الحياد 
بانها مستقلة في الجانب العضوي افان ذلك لا يعـني انهـا  السلطات لكن بالرغم من وصف هذه 

تي تعل من طبيعـة الاسـتق لية ك جانب ا ر من القوانين في هذا الشأن اللا ضع لاية قيود الان هنا
لنسبية اناهيك عن الواقع العملي الذي يابا هو الا ر ان الاستق لية العضوية سم باذه تتالعضوية ه

مجـرد اسـتق لية ماهريـة ناريـة اكاـر منهـا فعليـة اويعـود ذلـك الى اطتفـا   الاقتصاديلسلطات الضبط 
 ا ليتها التي تفرغ الاستق لية من معناها وفعالتنفيذية بكالإ من وسائل التد ل والتأثلإالسلطة ا

اســنحاو   ليــل عناصــر وماــاهر  الاقتصــاديالضــبط  لســلطات وقصــد  ــث مــدي الاســتق لية 
( ثم ابــراز ا تصاصــا ا الجانــب الوضــيفي المبحــث الأولمــن  ــ   النصــو  القانونيــة الــتي تســدها )

 (ثاني)المبحث ال
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 وي(ارية المستقلة )الجانب العضالمبحث الأول: الهيئات الإد

يعــني عــدم تــد ل الدولــة في الحقــل الاقتصــادي الــذي  التناــيم لا نســحاا وإزالــةغــلإ ان هــذا الا
صــاطبه اســتحداد اليــات جديــدة غــلإ شــبيهة بالادارات الك ســيكية والمتمالــة في الســلطات ارداريــة 

فهــــو مقــــ ن  لــــتي عاشــــتها الجزائــــراالمســــتقلة يعتــــ  قــــانون الضــــبط الاقتصــــادي وليــــد هــــذه التحــــولات ا
ــة ــة بالأيديولوجيـ ــاد الســـوا اللي اليـ ــدان  واقتصـ ــانون في البلـ ــذا القـ ــر هـ ــة ظهـ ــونيةوالديمقراطيـ  الأنجلوسكسـ

 يد  على عولمته    لتعمده بعد ذلك الديمقراطيات الاوربية ودو  العا  الاالث منها الجزائر وهذا ما

كـون أن اقتصـاد السـوا  ا كتناـيم جديـد يتماشـى مـع مرطلـة ظهرت السلطات اردارية المستقلةلقد     
غلإ قادرة على اطتواء هذا التحو  ومسايرتها وذلـك لعـدم م ئمـة الوسـائل التقليديـةا ة التقليدية  اردار 

وعـــدم تلبيتهـــا لحاجـــة ضـــبط اقتصـــادي وحمايـــة الحـــرات  وجـــاءت فكـــرة الضـــبط لمعالجـــة قصـــور آليـــات 
1 افق مع وظيفة الدولة الضابطةا وتقلبات السوا تقليدية للتنايم التي لا تتو 

 

قتصادي الى ضمان سلإ الأنامة الاجتماعيـة والاقتصـادية فهـو يحـدد الاطـار يهدف الضبط الاو       
ففــــتح  المجــــا  للمنافســــة باســــم الحريــــة  ا2ل نشــــطة الاقتصــــادية الــــتي تــــب ان  ــــ م نوعــــا مــــن التــــوازن

نـا ياهـر دور الدولـة هو  الاقتصاديين في السوا وحماية المبـدا نفسـها  الاقتصادية يقتضي حماية المتعاملين
ــاة الا ــويب الحيــ ــه وتصــ ــة فيــ ــة المنافســ ــوا وحمايــ ــاكل الســ ــبط مشــ ــى ضــ ــهر علــ ــة والســ ــادي في المراقبــ قتصــ

ــوانين ا يـــرتبط الضـــبط الاقتصـــادي باهـــور ســـلطات  الاقتصـــادية ووضـــع السياســـات الكمـــة وســـن القـ
دعي هيئات للقيام دارية المستقلة (اأي ان مهمة الضبط الضبط تستالضبط الاقتصادي )السلطات ار

3بها  
 

 المطلب الأول: مفهوم سلطات الضبط المستقلة

بليــــة ارطاطــــة ضفهــــوم ســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي و الــــتي تعــــرف أيضــــا ضصــــطلح الســــلطات 
يـــد لتـــد ل ارداريـــة المســـتقلة اتوجـــب علينـــا التطـــرا الى مفهـــوم هـــذه الســـلطات وظهورهـــا كشـــكل جد
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لمتحــدة الامريكيــة ثم الــدو  قتصــادي في كــل مــن الــولاات اوبعــد ظهــور ســلطات الضــبط الا 1الدولــة 
ــة اتب ــر الى الأوربيـ ــوادر الأولى لتكريســـها في الجزائـ ــود البـ ــر اوتعـ ــا الجزائـ ــا  الاالـــث ومـــن بينهـ ــا دو  العـ نتهـ

تحو  الجذري الحاصل في الناام مرطلة ارص طات الاقتصادية في بداية التسعينات اوهذا ما فرضه ال
زمــــة عــــن تلــــك القائمــــة قبــــل الاائــــري بعــــد انتهــــاا سياســــة اقتصــــادية جديــــدة  تلــــف الاقتصــــادي الجز 
2الاقتصادية   

 

 الفرع الأول :تعريف سلطات الضبط الاقتصادي

 ضع للسلطة الوصائية ولا السلطة  تعرف سلطات الضبط الاقتصادي على انها هيئات وطنية لا     
ة التنفيذيــة او الســلطة التشــريعية الكنهــا اء عــن الســلطووظيفيــة ســو  الريســية اتتمتــع باســتق لية عضــوية

اكمــا يعرفهــا الــبعض علــى انهــا مؤسســة مــن المؤسســات المكونــة لجهــاز الدولــة  3القضــائية ضــع للرقابــة 
ة التـد ل المباشـر مكلفة بضمان تناـيم مجـا  معـين مـن المجـالات المهمـة في الدولـة الـتي تتجنـب الحكومـ

 فيها  

قة بهــا ســواء نــص عليهــا المشــرلا كســلطة ضــبط لســلطة فهــي  اصــة لصــيتتمتــع هــذه الســلطات با -
د و المواصــ تا او   يــنص عليهــا كلجنــة تناــيم ومراقبــة عمــل البورصــة مــا  أي ان قرارا ــا ال يــ

المعنويــة افهــي  فصــةالتــاثلإ علــى الخاضــعين  ــا اكمــا انهــا مســتقلة وتتمتــع بالش  تتجلــى بالقــوة و
  التدرا ا رمي الذي يميـزللرقابة الريسية ولا الوصاية اردارية ولاغلإ  اضعة افهي غلإ  اضعة  

4الادارة التقليدية 
 

ــا   - ــة ســـــلطات مكلفـــــة ضهمـــــة ضـــــبط النشـــ ــتقلة ضاابـــ ــتقلة المســـ وتعتـــــ  الســـــلطات ارداريـــــة المســـ
ــ ــلإ والـــا تراقـــب نشـــا  معـ ــادي فهـــي لاتكتفـــي بالتسـ ــا  الاقتصـــادي التحقيـــق  ينالاقتصـ في المجـ

 الى تكــون أقــرا  قطاعيــة هيئــات  إلا تعــد أن يمكــن لا الســلطات  هــذه أن القــو  كــنويم التــوازن  

 
الاعمـا   اسـ   صـص قـانون عيساوي عز الدين وبري نور الدين ا محاضرات في الطرا البديلة لتسوية النزاعات مقدمة لطلبة الم-1
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 كامـــل  إلى مجـــا  ا تصاصـــها يمتـــد الـــذي العـــام الا تصـــا  صـــاطبة ا يئـــات  مـــن المعـــني النشـــا 
 1 للمنافسة  الخضولاشرو   النشا  في توافرت  ما إذا  القطاعات  مختلف وفي النشاطات 

الا تصاصـات الـتي كانـا هامها في ضبط السـوا  ولـا اليهـا وطتى يتسع  ذه ا يئات أداء م
عائدة سابقا للإدارة التقليدية فبعد انسحاا الدولة من تسيلإ الشؤون الاقتصادية و المالية اطو  هـذا 

 ت  الا تصا  للسلطات الضبط المستقلة االتي  ا سلطة ا اذ القرارا

ه ابقا استحوذ عليها مجلـس المنافسـة اباعتبـار الص طيات التي كانا تؤو  لوزير التجارة س   فما
هيئة ضبط مستقلة اكما فقد وزيـر الماليـة الصـ طيات المفولـة لـه في المجـا  المصـرفي اوالـتي تعـود طاليـا 

 من ا تصا  مجلس النقد و القر  

لطة التنفيذيـة في جملـة مـن المجـالات اذ طـدد بهذا فـان ا يئـات ارداريـة المسـتقلة اسـتفلفا السـ -
كاــر ممارســة الســلطة التنايميــة وتوزيــع الســـلطة افمــا  ماجــاء بــه قــانون المنافســة الجزائـــري ل ا نقــ

ط االذي تضمن انشاء هيئة إدارية مستقلة تتمتع بسلطة قميعة اتسمح  ا  داء مهامهـا في ضـب
  عندما كان الا تصا  القمعـي 3المنافسة وهي مجلس المنافسة ل قية  2السوا على اطسن وجه

 للقاضي الجزائي فقط يؤو  

ــا للهيئـــات ارداريـــة المســــتقلة مهمـــة ضـــبط القطاعـــات الحساســـة )كالبنوك(بعــــدما  - هكـــذا  ولـ
ع العقـوبات وا ـاذ اثبتا اردارة التقليدية عجزها عن ضبطها اوطولا  ذه ا يئات سـلطة توقيـ

نفيذيــة والت ت المتعلقــة ضحدوديــة ا تصــا  ا يئــات القضــائيةالقــرارات اممــايطرح بعــض ارشــكالا
في بعــض المجــالات وتعــل هــذه ا يئــات الجديــدة محــل شــكوك ونقاشــات لتحديــد مــدي دســتورية 

ا التنفيذيـةا امادام انها لا تمال سلطة رابعة الىجانب السـلطات الأ ـري )التشـريعية4ا تصاصها  
 القضائية(

 لضبطالفرع الثاني :ظهور سلطات ا

 النشـاطات  معاـم في تتـد ل الدولـة كانـا  مـا فبعـد سابقا عليه كان  عما  ا تلف  الدولة  ان دور
 القطاعــات  مجمـل فــتح جـراء مــن الاقتصـادية الحيــاة في الموجـه الضــابط دور تلعـب أصــبحا الاقتصـادية
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ولا الى نارا لحداثة مفهوم مصطلح سلطات الضبط توجب علينا الرجـ  و 1الخاصة  للمبادرة  الاقتصادية
ا معرفـة الاـروف التاريخيـة المصـاطبة اظهـور هـذا النـولا بليـة منـ القانون المقارن في دراسة هـذه السـلطات 

مــن الســلطات الــتي تعــد شــك  جديــدا لممارســة الرقابــة وتــد ل الــدو  بشــكل غــلإ مباشــر وذلــك مــن 
ائريـة تعـد جـد طدياـة هـم النمـاذا الرائـدة في هـذا المجـا   صوصـا وان التجربـة الجز     التعري  على ا

 2 
 أولا:النموذج الأمريكي

ــنة  ــتقلة في الـــولاات المتحـــدة الامريكيـــة 1889سـ ــة مسـ ــاء  3تم ظهـــور او  وكالـ مـــن  ـــ   انشـ
 لجنة مستقلة عن دائرة الدا لية عرفا تطورا مستمر ضمن تسميات مختلفة ألها :لالكونلر  

االلجنــــة الفدراليــــة ل تصــــالات االلجنــــة اللجنــــة الفدراليــــة للتجــــارة الجنــــة ضــــبط الطاقــــة النوويــــة 
4صالات االلجنة الفدرالية للطاقة اوكالة حماية البيئة ولجنة الامن والصرف ية ل تالفدرال

 

ــود انشــــاء ــب الســــياا  يعــ الوكــــالات المســــتقلة الامريكيــــة الى الاســــتجابة لحاجيــــات مختلفــــة طســ
دولــة افــان تطــور هيئــات تــد ل وطســب التصــور الأمريكــي لــدور ال الاقتصــادي و الاجتمــاعي طيــثا

الخاصــة بطريقــة تضــمن توافــق تــد ل الدولــة مــع منطــق الناــام  ر طســب الاــروف دولــة لابــد وان يــال
السلطات تضطلع بوظيفة محو نقائص الضبط الذاتي للسوا والم ط  ان هـذه   الل الي وعليه فان هذه

 را:ا يئات تتمتع باستق لية كبلإة  اصة من الناطية العضوية نا

 ال كيبة الجماعية  -

 دة الرئيس عهدة الأعضاء تفوا عه -

 يتم تعيين الأعضاء بقرار مش ك بين الرئيس ومجلس الشيو    -

 الاواسط المهنية انتقاء الأعضاء من  -

والجـــــدير بارشـــــارة اليـــــه ان هـــــذه الاهيئـــــات تنشـــــا وتللـــــى مـــــن قبـــــل الكـــــونلر  الأمريكـــــي و ـــــا 
5وظيفية  بالتالي هي لاتتمتع باستق لية من الناطية الص طيات  دد من قبل هذا الأ لإ و 
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 ثانيا:النموذج الإنجليزي

ــد ب ــ ا فيعــ ــتقلة في إنجلــ ــات مســ ــة ظهــــرت هيئــ ــرا العالميــ ــا لفــــ   الحــ ــق عليهــ ــن اطلــ شــــكل دواويــ
 المنامات الللإ طكومية الشبه المستقلة  ا ص طيات واسعة من     :

هـو نـة بـل نـة معيياكل فردية افالمـدير العـام لا يـ ا  لجكون سلطات الابط المستقلة في إنجل ا ه -
 المســؤو  الشفصــي و الوطيــد عــن عملهــا وهو يــار جــاء كــرد فعــل معــار  للنمــوذا الأمريكــي

 باعتبار ان الجماعية تساهم في طو  وتعقيد عملية ا اذ القرار 

 لمنافسة كون قرارات سلطات الضبط ارنجليزية قابلة للطعن امام ا يئة المكلفة با -

 ثالثا:النموذج الفرنسي

لــذي تقدمـه اللي اليــة الجديــدة لــدور أو وظــائف الدولـةا ســاعد علــى انتشــاره مــا م الجديــد اهـذا المفهــو   
مــا يســمى  فأنصــار العولمــة يعملــون علــى إضــعاف دور الدولــةا و اصــةً القضــاء علــى   بالعولمــة يســمى

ــا ــمن لمواطنيهـ ــا تضـ ــتي كانـ ــة ار يـــة الـ ــة العنايـ ــة و اصـــةً  بدولـ ــدمات والتأمينـــات الاجتماعيـ بعـــض الخـ
  1  لصحية منهاا

ســــــنة البيــــــة الا انــــــه عنــــــذ الل2( COB)  1967رضــــــا ان المشــــــرلا الفرنســــــي قــــــد انشــــــأ ســــــنة  
انشــا المشــرلا الفرنســي او  هيئــة إداريــة مســتقلة عرفــا بالجنــة الوطنيــة ل عــ م الالي و الحــرات 1978

ت التقليديـة المتعلق بالاع م الالي و الحـرا 1978جانفي  02المؤر  في  17-78ضوجب القانون رقم
ة المصرفية اوسيط الجمهوريـة في الاستجابة لمشاكل المجتمع ظهرت سلطات إدارية مستقلة ألها اللجن3

   4امجلس المنافسة الجنة ضبط الطاقة وسلطة الأسواا المالية
ة للـــدور الجديـــد للدولـــة في شـــكليه فشـــكلا الســـلطات ارداريـــة المســـتقلة الفرنســـية تلطيـــة واســـع

مجــــ ت تــــد ل صـــنفها مجلــــس الدولـــة الفرنســــي في التقريــــر الـــذي أعــــده ســــنة ضــــبط  ـــا التحكـــيم و ال
5والمنحصرة في ث ثة قطاعات كالاتي :1983

 

 حماية المواطنين من     محاربة البلإوقراطية  -

 
 118جلطي منصورا  مرجع سابقا    - 1

2- "Claude Champaud, op cit ,p 27 

  24زين العابدين ا  مرجع سابقا  بلماطي  -3

 78  رشي ا اما  مرجع سابق ا   -4

5-conseil d'état francais ,les autorités autorités administratives indépendantes, 
rapport public EDCE. 2001,n°52 p300.  
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 تصاد السوا ضبط اق -

 الاع م الالي و الاتصا   -

ة مســتقلة مصــنفة علــى (ســلطة إداريــ34ى مجلــس الدولــة )الســلطات فقــد اطصــامــا عــن عــدد هــذه 
 الي:الشكل الت

هيئـة تـب ان تكيـف علـى انهـا سـلطات إداريــة مسـتقلة ناـرا لتوافـق  صائصـها مـع المعــايلإ  17 -
 المعتمدة من طرف الفقه والاجتهاد القضائي  

1ت إدارية مستقلة  ئات تبدو ابعد تردد على انها يمكن ان تكيف  بانها سلطاهي 04 -
 

 رابعا:التجربة الجزائرية

الانتقــا  مــن الدولــة بعــد  1990ار تبطــا التجربــة الجزائريــة بالســلطات ارداريــة المســتقلة ســنة 
ــب صـــدور القــــانون رقـــم   2المســـيطرة إلى الدولـــة الضــــامنة  1990افريــــل 03المـــؤر  في  07-90ضوجـ

 ئــري او  ســلطة ضــبط مســتقلة عرفــا بالمجلــس الأعلــىالمتعلــق بالاعــ م ايــن انشــا ضوجبــه المشــرلا الجزا3
  4 ع مل

وتعود أسباا اتبـالا الدولـة الجزائريـة لـنمط السـلطات ارداريـة المسـتقلة الى التعدديـة الحزبيـة ومبـدا 
ممــافتح البــاا لاهــور 1989الســلطات و التوجيــه الاقتصــادي الليبــلإالي الــتي اقرهــا دســتور  الفصــل بــين

 هــذا الشــأن ايــن اقــر في1996ا اصــة بعــد ارصــ طات الــتي اقرهــا دســتور  هــذا النــولا مــن الســلطات 
منـه وبالتـالي إضـفاء الشـرعية علـى 37لتجـارة وفقـا لـنص المـادة يـة الصـناعة و امبدائي طياد اردارة وطر 
 انشاء هذه السلطات  

لســلطات ومــا تــدر اليــه ارشــارة ان المشــرلا الجزائــري تبــني التجربــة الفرنســية طــين انشــاءه  ــذه ا
   2000 سنة الى1990 اصة في الف ة الممتدة من سنة 

الحديث عن أي بداية لفكرة الضـبط الاقتصـادي قبـل الازمـة الاقتصـادية الـتي عاشـتها   اذ لايمكن
الجزائــر في نهايــة الامانينــات افمرطلــة الناــام الاشــ اكي في الجزائــر تميــزت بســيطرة الدولــة علــى النشــا  

ياسـة ا  االا ان فشـل هـذه الس ا للقطاعـات الحيويـة دون فـتح المجـا  امـام الخـو الاقتصادي ا واطتكاره
 

 10نداتي طسين ا  مرجع سابقا  -1

 57   سابقابن لطرش معا مرجع  - 2
 )مللى(14ق بارع ما ا را عدد ا يتعل1990أبريل  3 الموافق 1410رمضان عام  8مؤر  في  07-90قانون رقم  - 3
 81 ع سابق ا   رشي ا اما  مرج -4
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 19892بدايـة مـن صـدور دسـتور  1بالتجربة اأدي بالضرورة الى تليلإ الرلية الاقتصـادية والاجتماعيـة 
 3لمبداين مهمين ولا مبدا الحرية التجارية والصناعية 1996بانتهاا ناام اقتصاد السوا وقرار دستور 

ية الـــــتي تـــــت ءم وطبيعـــــة القانونيـــــة والمؤسســـــاتاســـــتدعى القيـــــام بـــــبعض ارصـــــ طات مـــــن الناطيـــــة  مـــــاا
التليلإاتســد معهــا الانســحاا التـــدرتي للدولــة مــن تســيلإ القطـــالا الاقتصــادي افانتقلــا مــن الـــدور 

الــة القيــود التــد لي المباشــر الى الــدور الضــابط افالناــام الليبــلإالي يتطلــب فــتح المنافســة في الســوا اوإز 
ادي معـر  للتقلبـات مايسـتدعي الحكمـة في الا ان الوضع الاقتصالتي تعيق سلإ النشا  الاقتصادي ا

اأدي الى ضــرورة التفكــلإ في تصــميم أنامــة قانونيــة 1988التعامــل معهــا افمــا طــدد في الجزائــر ســنة 
رة الضبط الاقتصـادي تؤطر الحركة الاقتصادية وتوازن بين فواعل السوا افقاما على هذا الأسا  فك

ــة اذا ــا في في الجزائــــر فهــــي طدياــ ــبط ماقورنــــا بنالإ ــ ــيل مفهــــوم الضــ ــا وانجلــــ ا وامريكــــا في تاصــ  فرنســ
ــوفلإ الوســــائل الــــتي ســــتعمل علــــى وضــــع الاســــتقرار  ــادي افتطبيــــق هــــذا المفهــــوم يقــــوم علــــى تــ الاقتصــ

 لمنافسة  الاقتصادي اومتابعة سلإ العمليات الاقتصادية ادون التقليل من طوافز ا

 الاقتصادي الفرع الثالث:المقصود بسلطات الضبط

ــحا ــوا  وبالتــــالي ان انســ ــه للفــ ــتح ابوابــ ــادي أدي الى فــ ــل الاقتصــ ــن الحقــ ــة مــ ــة الجزائريــ ا الدولــ
ا ضــاعه لناــام اقتصــاد الســوا وقانونــه علــى ان لا تتــد ل الدولــة الجزائريــة الا مــن اجــل تاطــلإ اليــات 

ة العموميــة للدولــة ق العــام ومصــالح المــرتفقين و الــزبائن و المصــلحالســوا بهــدف مراعــاة مقتضــيات المرفــ
 عوضا القرارات اردارية التقليدية بادوات الضبط ارداري المستحدثة اطيث يقو  الأستاذ زوايمية:و 

ces nouvelles structures,denommees autorites administratives 

independants que l etat utilise aux lieu et place de l administration 

 
االمتضـــمن القــانون التـــوجيهي للمؤسســـات 1988جــانفي 12المـــؤر  في 01-88او  بدايــة للتليـــلإ كــان بإصـــدار القــانون رقـــم  -1

لــذي يتضــمن وا1988أكتــوبر  18في المــؤر  201-88واصــدار المرســوم رقــم1988ســنة 02العموميــة الاقتصــادية اا رعــدد
المؤسسات الاش اكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد باي نشا  اقتصادي او اطتكار اللاء جميع الاطكام التنايمية التي  و  

 1989الصادرة بتاري  42للتجارة  ا رعدد

ا ر 9891لمــؤر  في فيفــري ســنةا18-89منشــور ضرســوم الريســي رقــم 23/02/1989الموافــق عليــه في اســتفتاء 1989دســتور 2
 1989الصادر في او  مار  09عدد

ــا3 ــنص المـ ــث تـ ــتور 37دة طيـ ــانون "دســــتور 1996مــــن دسـ ــار القـ ــمونة اوتمــــار  في اطـ ــناعة مضـ ــارة والصـ ــايلي "طريــــة التجـ ــى مـ علـ
ــادر في 76اا ر عـــدد 1996ديســـم  07المـــؤر   في  438-96منشـــور ضوجـــب ريســـي رقـــم  1996نـــوفم  28  08الصـ

 1996ديسم  
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classique pour remplir les nouvelles taches quecommande la 
1.regulation des activites economiques et  financieres 

 مابين انسحابها من الحقل الاقتصادي اوبـين مـا 2ومن اجل ضمان  قيق أهدافها و لق التوازن
ت  طقـوا والتزامـامـن جهـة اوبـين الرقابة على النشـا  الاقتصـادي  هو موجود في الاطتفا  بدورها في

طرف السوا بالأسلوا الجديد تبنا الدولة شك  جديدا من اشكا  ممارسة السلطة العامـة مـن   كل
تــــارا دو  أ ــــري ضوجــــب ســــلطات الضــــبط المســــتقلة في المجــــا  الاقتصــــادي والمــــالي ا و ــــا المشــــرلا 

اليـــة او غـــلإ رية وأ ـــري قمعيـــة تشــمل ســـلطة توقيـــع العقــوبات الما تصاصــات واســـعة تنايميـــة واستشــا
ــبطهالما ــادي ومـــدي ضـ ــة النشـــا  الاقتصـ ــة مـــن رقابـ ــا متمكنـ ــر الـــذي تعلهـ زمـــن أهـــم هـــذه   3ليـــة االامـ

الســلطات نجــد مجلــس النقــد و القــر  االلجنــة المصــرفية الجنــة تناــيم ومراقبــة عمليــات البورصــة امجلــس 
 المواص ت السلكية والاسلكية      ا      المنافسة الجنة ضبط ال يد و 

ية بط القطاعات الاقتصادية هي المهمة الأساسية للهيئات اردارية المسـتقلة افاسـلطة القضـائضف
لا تســـتطيع ان تقـــوم بالمهمـــة الضـــبطية كـــون ان هـــذه المهمـــة لا تتطلـــب فقـــط ســـلطة قمعيـــة بـــل أدوات 

امـة التقليديـة للقضـاء علـى امـ ء قـرارات وأن  interdictionsوقائية وبالتالي نـد ل في الممنوعـات  
 صــوراارســته للسـلطة القمعيــة اظهـر القضــاء نوعـا مــن القهـذا مــن جانـب ومــن جانـب ا ــر وطـتى في مم

يمكــن  ــا ان تقــوم ضهمــة الضــبط كــون ان هــذه الســلطة لــيس  ــا موقــع جيــد مــن  والســلطة التنفيذيــة لا
مــــن  ور هــــذه ا يئــــات المســــتقلة تم الســــماح بوجــــود نــــولااجــــل ان تتــــد ل في المجــــا  الاقتصــــادي فباهــــ

4ة ممايعطي شعورا بنقص تد ل السلط ا راد ضبطهالفاصل بين السلطة التنفيذية والقطالا الم
 

 الفرع الرابع:قبول سلطات الضبط الاقتصادي ضمن المنضومة المؤسساتية

ار  سـلطة السـهر علـى نجـد ان الـوزير الأو  يمـ1996من دستور  85بالرجولا الى اطكام المادة  
يــة اردارة العموميــة الى الــوزير الأو  وهــو مبــدا يرمــي ممــا يضــفى مــدلو  تبع طســن ســلإ اردارة العموميــة

  5طسن سلإ المرفق العام ووطدة السلطة التنفيذية الى يرمي الى

 
1- Rachid ZOUAÏMIA , les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en algérie ,Edition HOUMA,alger,2005,p 23 

 300و آ رون ا  مرجع سابقا    س مي  دتة - 2

  58ا مرجع سابقا  مع  بن لطرش -3

  172  ا  مرجع سابق محمود شحما   -4

 243ابقا   سويلم محمد ا  مرجع س - 5
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تعلهــــا تتموقــــع  ــــارا الســــلطة الريســــية او  1والمعلــــوم ان اســــتق لية هــــذا النــــولا مــــن الســــلطات 
يشـــكل عمــــل  هنــــا: لاشــــكا  القـــانو  الــــذي ياـــاراو  وصـــاية ارداريــــة أي  ـــارا الســــلطة التنفيذيـــة  ال

 سلطات الضبط الاقتصادي الللإ  اضع لرقابة السلطة التنفيذية  

 أولا:سلطات الضبط الاقتصادي والدستور

ن متعــارف عليــه دون ا يحــدد الدســتور الســلطات في الدولــة ويقســمها لى ث ثــة ســلطات كمــاهو
ن جهـــة أ ـــري عـــدم لتناـــيم ارداري مـــن جهـــة اومـــالمســـتقلة كفئـــة جديـــدة في ا يعـــرف هـــذه الســـلطات 

 تضمنه أي نص يعار  انشاء هذه ا يئات اردارية المستقلة  

وبالرجــولا الى التجربــة الفرنســية نجــد ان المجلــس الدســتوري الفرنســي قــد فصــل ولــو بصــورة ضــمنية 
ذلـك انـه    الأولى المتعلقـة بانشـائها ناسبة فحصـه للنصـو لطات مستقلة وذلك ضشان مبدا وجود س
 بشان مدي دستوريتها   يبد أي م طاة

يميـة وذلـك الكنه في المقابل طدد بطريقة دقيقة القواعـد الـتي تسـمح بضـمان وطـدة السـلطة التن
سـي تاتي مـن اـام الدسـتوري الفرنبتاطلإ استعما ا من المشرلا افمن هـذه الزاويـة فـان او  صـعوبة في الن

للسـلطة التنايميـة علـى المسـتوي الـوطني  لـوزير الأو  المالـك الوطيـدمـن الدسـتور والـتي تعـل ا21المادة  
الــتي لا يمكــن ان تكــون الا ســلطة تنايميــة تنفيذيــة وليســا مســتقلة وهــذه الســلطة لابــد وان تمــار  في 

لمجــا  تطبيقهــا او دودة ســواء بالنسـبة دابلإ ذات أليــة محـاطـار اطــ ام القـانون ولا يمكــن ان تتعلـق الا بتــ
يمكــن باي شــكل  ن بســلطة تنايميــة جــد ضــيقة ومتفصصــة والــتي لالتواهــا افــالامر يتعلــق اذبالنســبة 

2من الاشكا  ان تاثر على مبدا الفصل مابين السلطات 
 

 ثانيا:ادخال سلطات الضبط الاقتصادي في النظام الإداري

ر ارنجليـزي فهوم الـذي اتـى بـه الدسـتو وازن السلطات على المقريبة جدا من فكرة تان ذه الفكرة  
لطة بين القوي الاجتماعية الـتي تماـل المجتمـع وذلـك لتفـادي التعسـف افحسـب الأسـتاذة أي توزيع الس 

colly(c) teitgen   فان هذه الفكرة اذا كانا طاضرة في تأسيس هذه ا يئات الضبطية المستقلة
ت لاتمـــار  الســـلطة   كـــون ان هـــذه ا يئـــامونتســـكيور غـــلإ الـــذي بينـــه فيـــة لاتـــاد تـــوازن ا ـــتكـــون كا

 
1- " Les mécanismes de garantie de l'indépendance L'indépendance des autorités de régulation n'est 

pas un choix des pouvoirs publics, il s'agit assurément d'une con répond aux exigences de la 

gouvernante.  "Rachid ZOUAÏMIA ,les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique en algérie ,op cit ,p 26 
  32وليد بوجملين ا سلطات الضبط الاقتصاديا مرجع سابق    -2
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تشريعية الكن رغم هذا فان فكرة ا يئات ارداريـة المسـتقلة لقيـا نفـس المشـكل في إنجلـ ا اايـن مبـدا ال
ة الوزاريـة ويـؤدي رقابة ال لمان على اعما  السلطة التنفيذية افاستق لية هذه ا يئات يقلل من المسؤولي

1   وف ال لمانيين الى
 

لى التكييفـات القانونيـة الـتي أعطاهـا المشـرلا الى هـذه ري فانـه يمكـن الرجـولا ااما في القـانون الجزائـ
السلطات قصد استنتاا طابعهـا ارداري ااذ ان جلهـا ان جلهـا كيفـا علـى انهـا هيئـات إداريـة  ضـع 

2قرارا ا لرقابة القاضي ارداري  
 

 ات الضبط الاقتصاديعالجة القانونية لسلطالفرع الخامس:طبيعة الم

يـــل النصـــو  القانونيـــة المنشـــئة لســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي في القـــانون الجزائـــري يـــوطي  ل ان 
 بوجود عناصر مش كة في الناام القانو   ذه السلطات 

 *من حيث طريقة الانشاء

جة ومـدي اسـتق ليتها لاقتصادي الى معرفة در يهدف البحث في طريقة انشاء سلطات الضبط ا
 القيمـة المعياريــة للـنص المنشـئاففي ظــل غيـاا نــص لمنشـئة وذلـك بالتطــرا الىاه السـلطة او الجبهــة اتـ

دستوري يفصل في طريقة ان شاءها ومدي كونها من ا تصا  التشـريع او التناـيم فـان الرغبـة المبدئيـة 
مـا قـد يشـكل ص بهـذا الاسـتاناء وهـو سلطات جعلا المشرلا يختفي منح اك  مساطة استق لية  ذ ال

بعاد طبــا طــم ومحتـوي المجــالات القانونيــة المفصصــة للتناــيم والــتي ة لاســتق ليتها دون اســتضـمانة مبدئيــ
3قد تشكل إعاقة  ذه الاستق لية 

 

 الانشاء بقانون ضمانة مبدئية للاستقلالية -أ

ادين الجزائـــري الـــتي  ـــدد ميـــ مـــن الدســـتور 122المـــادة  هـــذا النـــولا مـــن الانشـــاء تـــرنا الى  ليـــل
  روا سلطات الضبط الاقتصادي من هذه المجالات   والجدير بارشارة اليهومجالات المشرلا ا

مــن نفــس المــادة طــين نصــه علــى ان يشــرلا ال لمــان في مجــا  انشــاء 29ولكــن بالرجــولا الى الفقــرة 
 فئات المؤسسات 

 
  207 ا  عز الدين عيساوي امرجع سابق -1

 371 ا  مرجع سابقا  سويلم محمد -2

عـد وهـو يشـكل ة الأولى  ـص تلـك الـتي يخـتص فيهـا المشـرلا بوضـع القوامن الدستور الفرنسي بـين فئتـين :الفئـ  35فرقا المادة    -3
الا تصا  الأصلي والطبيعي لل لمـان طيـث يتعلـق الامـر  قـوا الأشـفا  و الحـرات العامـة والفرديـة امـا الفئـة الاانيـة تتعلـق 

 على السلطة التطبيقية  ان بتحديد المباد  الأساسية فقط على ان يقع تفسلإها بالمجالات التي يختص فيها ال لم
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 بـين اردارة المركزيـة التوزيـع الجديـد لـ دوارالاطار المؤسسـاتي وكـذا  وطين دراستنا لاعادة تكييف  
الســـالفة 122دي ايـــن اشـــرنا الى أنامـــة الضـــبط الاقتصـــادي نجـــد ان المـــادة وســلطات الضـــبط الاقتصـــا

الــذكر اشــارت الى ناــام اصــدار النقــود وناــام البنــوك والقــر  والتامينــات االناــام العــام للميــاه وناــام 
 وقات  المناجم والر 

تصـــا  التشـــريعي لحجـــم ومـــدي الا 122تصـــنيف صـــريح في المـــادة  وجـــودعـــدم  الم طـــ  هـــو
كــــن اســــتنبا  نــــولا مــــن التصــــنيف بالناــــر الى التكــــرار المــــنام أطيــــانا للفــــ  مقارنــــة بالتناــــيم الا انــــه يم

مــن الدســتور 34''القواعــد العامــة'' والــتي يمكــن ان تشــكل فئــة بــذا ا علــى غــرار الفئــة الاانيــة مــن المــادة 
 ار الفئة الأولى من ذات المادة  الات التي يمكن ان تشكل فئة أ ري على غر المج وبقية1الفرنسي  

فكلمـــة الـــربط بـــين الـــنص الدســـتوري وســـلطات الضـــبط يتجلـــى في مصـــطلح الناـــام العـــام الـــذي 
انتيجـة ارتبـا  هـذه الأنامـة مـن مجلـس النقـد 122من نـص المـادة  24ا23ا15اشارت اليه الفقرات  
وانهــا تعتــ  ســلطات إداريــة التي المنــاجم وســلطة ضــبط الروقــات  اصــة ة اوكــصــرفيوالقــر  االلجنــة الم

 مستقلة 

 ب:من حيث التكييف القانوني

اعتمــد المشــرلا عــدة تكييفــات ممــا  لــق تــردد قــانو  تــاه مصــطلح الســلطات ارداريــة المســتقلة مــن 
د هــــذه د مفــــاقــــف عنــــ ــــ   اعتمــــاد مصــــطلح الســــلطات ارداريــــة المســــتقلة اوبالتــــالي ضــــرورة التو 

 المصطلحات  

 ية المستقلةمصطلح السلطات الإدار  -01

طين انشاء المجلس الأعلى ل ع م اثم تـ ه سـنة  1990او  استعما   ذا المصطلح كان سنة 
 43في قانون المناجم  ضناسبة انشاء وكالتين وطنيتين لتنايم وضبط سوا المناجم وفقا للمادة   2001

بط الميــاه توجــد طــين انشــاء مجلــس المنافســة وســلطة ضــ2008نة لــث ســطــور ثامــن قــانون المنــاجم اوكت
ى انها سلطات إدارية مستقلة عن طريق الاجتهاد القضـائي فيتعلـق الامـر سلطات ضبط تم تكييفها عل 

 ــــا 2129رقــــم 2000مــــاي  08بالجنــــة المصــــرفية طيــــث رفــــض مجلــــس الدولــــة في قــــراره المــــؤر  في 
انون النقد والقـر  من ق143ار اللجنة المنشاة ضوجب المادة ااعتبرفية موضولا يونين بنك/اللجنة المص

كر ضاابة جهـة قضـائية إداريـة متفصصـة بكـل كيفهـا علـى انهـا سـلطة إداريـة السالف الذ   10-90رقم  

 
 45-46-43-44ليد بوجملين في كتاا سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ا من امالة ذلك اشار اليه و -1
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مســتقلة وان كــل قرارا ــا ذات طــابع اداري ضــا في ذلــك تلــك المتعلقــة ضمارســة ســلطة التاديــب كتوجيــه 
1منع بعض العمليات المصرفية  ماد و الاعتارنذارات طسب 

 

 المستقلة  ات الضبط مصطلح سلط -02

ضناســـبة تكييـــف المشـــرلا للطبيعـــة القانونيـــة لســـلطة  2000او  ظهـــور  ـــذا التكييـــف كـــان ســـنة 
ــادة  ــلكية وال ســـكية وفقـــا للمـ ــانون  10ضـــبط ال يـــد والمواصـــ ت السـ ــالف  03- 2000مـــن قـ السـ

الى لجنـــة  20المشـــار اليـــه ســـابقا في مادتـــه  04-03ون رقـــم ايـــن أشـــار القـــان 2003الـــذكر اثم ســـنة 
 بة عمليات البورصة  تنايم ومراق

 التكييفات القانونية الأخرى    -03

تبين لنا اعتماد المشرلا الجزائري على مصطلح السلطات اردارية المستقلة للدلالة على على لجنـة 
لح سـلطات الضـبط المسـتقلة للدلالـة ضبط المناجم ولجنة ضبط المياه اومـن  ـ   اعتمـاده علـى مصـط

وســـلطة ضــبط ال يـــد والمواصـــ ت الســـلكية وال ســـلكية ا وبالتـــالي  ناـــيم ومراقبـــة البورصـــةعلــى ولجنـــة ت
 اعتماده على تكييفات قانونية أ ري لباقي السلطات  ومن امالة ذلك:

ع ه دون  ديـد المشار أ 06-95في مجا  المنافسة اتم انشاء مجلس المنافسة ضوجب الامر رقم 
طا مــن  ــ   إضــافة عناصــر جديــدة تتعلــق جــاء اكاــر وضــو  2003يل طبيعتــه القانونيــة اغــلإ ان تعــد

 بالحاقه مباشرة باردارة المركزية وبالتالي استبعاد تكييف السلطة اردارية المستقلة 

 الفرع السادس:من حيث الشخصية المعنوية

او  ليمةعــني ان هــذه الســلطات لا  ضــع لايــة رقابــة ســـان مفهــوم الاســتق لية بالمعــع القــانو  ي
ض النار ان كانا هذه ا يئات تتمتع بالشفصية المعنوية القانونية ام لا باعتبـار ان وهذا بل  وصائية ا

يتضـح لنـا ان المشـرلا اعـ ف بالشفصـية 2هذا العنصر لـيس معيـارا محـددا في قيـا  درجـة اسـتق ليتها  
ي الـذي لا يعـ ف و هذا عكس المشـرلا الفرنسـ   2000ظهرت بعد سنة  المعنوية لكل السلطات التي

الخــــا  بســــلطة ضــــبط ال يــــد و المواصــــ ت  03-2000مــــن القــــانون رقــــم 10اكالمــــادة  3بهــــذا  ــــا
 

لدولـة والمؤسسـات العموميـة جامعـة الجزائـر سامية بوقندورة "سلطات الضبط في قطالا الروقات في الجزائر رسلة الماجيس  فـرلا ا  -1
 198  2008-2007يوسف بن  دة 

 55مرجع سابق  تصادي ا ا سلطات الضبط الاقوليد بوجملين  -2

3- " En effet, la grande majorité des A.A.I. françaises n’est pas dotée de la personnalité 

morale. Le Professeur Yves Gaudemet a pu soutenir, en ce sens, que « les autorités 

administratives indépendantes, si nombreuses soientelles, n’existent pas : je veux dire par 

là qu’elles n’ont pas de personnalité juridique. " Hubert DELZANGLES ,op cit ,p 379 
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القانون رقم  112االمادة 2المتعلق بالمناجم  01-01من القانون رقم 43االمادة    1السلكية وال سلكية
  3توزيع اللاز عن طريق القنوات المتعلق بالكهرباء و  02-01

يمكــن  و  ان مفهــوم الاســتق لية الــتي أرادهــا المشــرلا الجزائــري  ــذه الســلطات لالقــا وعليــه ايمكــن
Indpendance 4ليس  و Autonomieان يخرا عن مفهوم 

 

 الإدارة( -السلطة –المطلب الثاني :خصائص )استقلالية 

 ت ارداريـة المسـتقلة افـيمكن علـى الأقـل ذكـراذاكان من الصـعب إعطـاء تعريـف دقيـق للسـلطا 
ــا ــلطة )أولا( بارضـــافة الى الطـــابع يم مـ ــن  اصـــية السـ ــا مـ ــات ارداريـــة التقليديـــة اانط قـ يزهـــا عـــن ا يئـ

 ارداري )ثانيا(وكذا الاستق لية )ثالاا(

 الفرع الأول:السلطة :

السـلطة  ون الـدولي  كمـا انوفقـا لقواعـد القـان  تعت  السلطة اطـد اهـم الأركـان لتكـوين دولـة مـاا
لحكومـــة ) الســـلطة التنفيذيـــة( وال لمـــان )الســـلطة التشـــريعية ( والقضـــاء ) الســـلطة ا الاهـــفي ايـــة دولـــة تتو 

القضــائية ( فهــل يمكــن القــو  ان المشــرلا الجزائــري انشــا ســلطة رابعــة بجــوار الســلطات الا ثــة :التنفيذيــة 
5التشريعية االقضائية 

 

د مــدلو  هــذه الســلطة ســيما الفرنســين مــنهم افي  ديــنون ارداري ولا ا تلــف شــراح القــا لققــد
ان مفهــوم الســلطة  يحيــل الى  psobourniا بهــا ا يئــات ارداريــة المســتقلة افيقــو  الســتاذ الــتي تنعــ

 سلطة ا اذ قرارات معروفة بالتنفيذ قابلة بان تؤدي الى الطعن بسب تاوز السلطة  

 
 العامـة عـدللقوا الـدد  2000سـنة أغسـطس  05الموافـق  1421عـام الأولى جمـادي  5في مـؤر  03-2000قـانون رقـم  -1

 ربيـع 8 في المـؤر  10-14رقـم  بقـانون مـتمم و معـد  ا 48ا ا ر عـدد ال سلكية و السلكية المواص ت و بال يد المتعلقة
 78ر عدد اا   2015 لسنة المالية يتضمن قانون 2014 سنة  ديسم  30 الموافق 1436 عاد الأو 

) 35عدد المناجما ا ر  يتضمن قانون 2001يوليو سنة   3لموافق  ا  1422ربيع الاا  عام   11مؤر  في 10-01قانون رقم    -2
 مللى(

ا المتعلـق بالكهـرباء وتوزيـع اللـاز بواسـطة 2002ف ايـر سـنة  5الموافـق  1422ذي القعـدة عـام  22مؤر  في  01-02قانون   -3
 08القنواتا ا را عدد 

  271   امرجع سابقا سويلم محمد  -4

بورصـة وسـلطة الضـبط لل يـد والمواصـ ت في المجـا  الاقتصـادي "لجنـة تناـيم ومراقبـة عمليـة ال سـلطات الضـبط قوراري مجـدوا    -5
– 2010-2009-تلمسـان–كلية الحقوا جامعة  أبو بكـر بلقايـد  في القانون العام  لإستجمذكرة نيل شهادة الما   الوذجين

 26 
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دلو ا ان الســلطة تــب ان لا صــرها في مــ f.gazier et y.cannaeتاذ     ويــري  الأســ
ان الذي يعني بالاجهـزة لايكـون محصـورا فقـط في الدراسـة  لطة معنوية  الاالقانو  فيمكن ان تكون س

واررشـاد ولاتقتصـر عـن اصـدار اراء سـابقة علـى القـرارات فبـالعكس  هـذه التـد  ت فبـالرغم مـن انهـا 
اذن كسـلطة ضعع في نشـا  متناسـق اوهـي تفـر  بقـوة وتعمـل   وتتـد لمضمون    رارات  الات جم بق

 " أي سلطة تقرير مستقلة  pouvoir decisionnelرارات التنفيذية "ان  ا سلطة ا اذ الق

غلإ ان الفقه الفرنسي متفق على ان المشرلا الفرنسي   ينشئ سـلطة رابعـة الى جانـب السـلطات 
ماافانــه يبتلــي مــن ق المشــرلا وصــف ســلطة علــى هيئــة لقضــائية اوان اطلــية االتنفيذيــة واالا ثة:التشــريع

لى تبيان الطبيعة الخاصة بها اوبالتالي إ راجها عـن ا يئـات ارداريـة  التقليديـة اانط قـا مـن وراء ذلك ا
تقلة تتمتــع ان ا يئــات ارداريــة المســتقلة ليســا مجــرد أداة تنفيذيــة في يــد الحكومــة اولكنهــا ســلطة مســ

  والانشاء  التفكلإ والتدبلإ  رية

لاتنحصــر في تقــديم  الــتي تتمتــع بهــا ا يئــات ارداريــة المســتقلةا الى ان الســلطة وفي الأ ــلإ نصــل
الآراء الاستشـارية او الاق اطــات ابــل تعـداها الى ســلطة اصــدار قــرارات هـي في الأصــل مــن ا تصــا  

 السلطة التنفيذية  

  دارةالإ الفرع الثاني:

ة سـتقلة ااقصـاء فكـرة الأجهـزة القضـائيطـابع ارداري للهيئـات ارداريـة المعـ اف بالترتب عـن الا
اعلــــــى اعتبــــــار ان التصــــــرفات  المتفــــــذة مــــــن طــــــرف الســــــلطات ارداريــــــة المســــــتقلة الاتتمتــــــع  جيــــــة 

ضوجــب الشيءالمقتضــي به ولقــد اضــفى المشــرلا الجزائــري الطــابع ارداري علــى مجلــس المنافســة صــراطة 
دي رئـيس نصـا المـادة علـى انـه :تنشـا لـ تعلـق بالمـادة بالمنافسـة  طيـثالم03-03ن الامـر م23المادة  

الحكومــــــة  ســــــلطة إداريــــــة تــــــدعى في صــــــلب الــــــنص "مجلــــــس المنافســــــة " تتمتــــــع بالشفصــــــية المعنويــــــة  
شـرلا الجزائـري والاستق   المالي ونفس الامر بالنسبة لو كالتي ضبط النشا  المنجمـي اللتـان كيفهمـا الم

1إدارية مستقلة"طة بانهما "سلطة صرا
 

 
شـعب "مجلـة العلـوم ارداريـة اصـادرة عـن ال امـة في الدولـةامصطفى صبحي السيد االسلطة اردارية ومكانتها بين السلطات الع  -1

 81ا    1985جويلية  الاو ا العدد الدولي للعلوم اردارية "ا المصرية للمعهد
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ــد المشـــرلا وبالمقابـــل   ــبط  في نجـ ــابع ارداري لـــبعض ســـلطات الضـ ــفاء الطـ الجزائـــري مـــ دد في إضـ
ــاد علـــى  ــابع ارداري لســـلطلا الضـــبط تـــب الوقـــوف والاعتمـ ــادي اولاثبـــات ذلـــك الطـ المجـــا  الاقتصـ

 معيارين اثنين :

القــانون في المجــا  هــذه ا يئــات علــى تطبيــق  :تســهر هــذه ا يئــات تســهر مــن الناحيــة الموضــوعية -01
مـــن قـــانون النقـــد والقـــر  طيـــث نـــص 105مـــا  مـــن نـــص النـــادة ذي تضـــبطه اويتضـــح ذلـــك الـــ

المشــــرلا علــــى ان المجلــــة المصــــرفية مكلفــــة ضــــايلي :مراقبــــة مــــدي اطــــ ام البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة 
ومراقبتها  نة تنايم عمليات البورصةبقة عليها اكذلك  تص لجل طكام التشريعية والتنايمية المط

(c.o.s.o.b بإصـــــدار أنامـــــة وبالمقابـــــل تســـــهر علـــــى تنفيـــــذها  فـــــالقرارات الفرديـــــة والتنايميـــــة)
الصـــادرة عـــن ســـلطات الضـــبط في المجـــا  الاقتصـــادي هـــي في الأصـــل قـــرارات إداريـــة تماـــل بوضـــوح 

يئــات عامــة الــتي تتمتــع بهــا ا قلة لامتيــازات الســلطة الماهــر مــن ماــاهر ممارســة هــذه ا يئــات المســت
 اادارية عموما 

ــائية -02 ــة القضــ ــة الرقابــ ــن  حيــ ــا   :مــ ــة الصــــادرة عــــن ســــلطات الضــــبط في المجــ ان القــــرارات ارداريــ
الاقتصــادي قابلــة للتنــازلا بشــانها امــام القاضــي ارداري  مالمــا هــو الشــأن بالنســبة لقــرارات اللرفــة 

(الـــتي c.o.s.o.bا )عمليـــات البورصـــة ومراقبتهـــة علـــى مســـتوي لجنـــة تناـــيم التاديبيـــة والتحكيميـــ
وماــا   1ارا ــا اامــام مجلــس الدولــة  ــ   شــهر واطــد مــن تاريــ  تبليــغ القــرار التــادي عــن في قر يط

ذلك قرار يـرفض اعتمـاد اطـد الوسـطاءااو قـرار بسـحب اعتمـاده ما  وكـذلك ماجـاءت بـه المـادة 
 ت بنصها على انه الدد للقواعد العامة المتعلقة بال يد والمواص03-2000من القانون رقم  17
ات مجلـس ســلطة الضـبط امــام مجلـس الدولـة في اجــل شـهر واطــد ابتـداء مــن "تـوز الطعـن في قــرار :

 تاري  تبليلها وليس  ذا الطعن اثر موقف" 

افسـة تشـكل اسـتاناءا وماتب التنبيه له في هـذا الصـدد هو ان القـرارات الصـادرة علـى مجلـس المن
اولا  ضع لا تصا  القضاء ارداري كاصل عام بل تد ل في ا تصا  القاضـي الفاصـل في المـواد 

بالطــابع ارداري لمجلــس المنافســة االا ان تفســلإ ذلــك هــو  2زائــرالتجاريــة علــى مســتوي مجلــس قضــاء الج
 

 19 ا  مرجع سابقا   قوراري مجدوا   -1
ا ا ر بالمنافسـةيتعلـق  2003يوليو عـام  19الموافق  1424جمادي الأولى عام  19مؤر  في  03-03أمر رقم  من  63المادة  -2

اا ر   2008يونيو سـنة  25الموافق  1429جمادي الاانية عام  21مؤر  في  12-08قانون رقم ا معد  ومتمم ب43عدد  
36  
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 ـلإ الـذي أعـاد صـياغة نـص المـادة التقليد الايمائي للمشرلا الفرنسـي مـن قبـل المشـرلا الجزائـري اهـذا الأ
االتي تنص على قرارات مجلس المنافسة يمكن ان تكـون محـل  1من التقنين التجاري الفرنسي  464/07

 الأطراف المعنيين ومحاف  الحكومة امام محكمة استاناف باريس  للطعن بالاللاء من قبل  

بط المسـتقلة اوذلـك ضناسـبة كما اقر المجلـس الدسـتوري الفرنسـي بالطـابع ارداري لسـلطات الضـ
ينــاير المتعلــق ضجلــس المنافســة  والــذي جــاء فيــه بان  23بتــاري   dc226-86إصــداره للحكــم رقــم 

وهو مدعو للقيام بدور هام في تطبيق العديد من القواعد المتعلقة بقـانون :"مجلس المنافسة هيئة إداريةا  
ــابع الا ــي الطـ ــة الفرنسـ ــد مجلـــس الدولـ ــة    " ولقـ ــره المنافسـ ــبة تقريـ ــتقلة ضناسـ ــة المسـ ــات ارداريـ دري للهيئـ

 الذي جاء فيه: 2001الصادر سنة 

"Si bien pue en principe non dotées de la personnalité juridique . 

les A.A.l ne sont pas rattaches aux structures hiérarchiques de l 

administration centrale. Elles n en sont pas pour autant extérieures a l 

état est au nom et pour le compte de l état qu'  elles agissant et sous sa 

responsabilité qu'elles engagent par leurs actes dommageables le juge  

administratif soit devant le juge judiciaire selon le juge compète pour 

connaitre du contentieux  des actes de l autorité elles sont pleinement. 

des autorités des l Etat et leur nature administrative apparait 

aujourd'hui  comme un élément incontestable" 

وبالمقابل نجد مجلس الدولة الجزائـري اكـد بـدوره علـى الطـابع ارداري لسـلطات الضـبط في المجـا  
بــين مســالي البنــك التجــاري  2003ديســم 30الصــادر بتــاري   19081الاقتصــادي في قــراره رقــم 

اوت 21المؤر   في 09القرار رقم ( واللجنة المصرفية بشان وقف تنفيذ B.C.I.Aالصناعي الجزائري)
الصادر عن اللجنة المصرفية المتضمن تعيين السيد ا  ا مصفيا للشـركة اطيـث تصـدي مجلـس 2003

لـــة الجزائـــري  ـــذا الطعـــن وقضـــى بوقـــف تنفيـــذ القرار وبهـــذا القـــرار يكـــون مجلـــس الدولـــة قـــد اضـــفى الدو 
د أي نــص صــريح ضــمن قــانون النقــد الطــابع ارداري علــى اللجنــة المصــرفية علــى الــرغم مــن عــدم وجــو 

 والقر  تيز الطعن القضائي في قرارات اللجنة المصرفية  

ات الضــبط وطــده غــلإ كــافي اذ لابــد مــن وصــفها بانهــا غــلإان إضــفاء الطــابع ارداري علــى ســلط
 مستقلة 

 
1-L articl464-7 du code de commerce.annexe lordonnance N°2000-912 du 18 septembre 

2000.livre IV.JORF.N°219 DU 21 septembre2000. 
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 الفرع الثالث: الاستقلالية:

ــا   ــانونيتين لســـلطات الضـــبط في المجـــا  الاقتصـــادي تناقضـ ــة القـ رتبـــا كـــ  مـــن الوضـــعية والطبيعـ
دا ل التقاليد السياسـية اويمكـن ذلـك في ان اردارة ليسـا جهـة مسـتقلة مـن طيـث المبـدا علـى الأقـل 

ــل تا ــانابـ ــا  اضـــع لل لمـ ــة للحكومـــة وغلإهـ ــتورا الســـلطة1بعـ ــزة  ـــص دسـ ــة فالاســـتق لية ميـ ــن ثمـ  ا ومـ
القضـــائية والـــتي هـــي بـــدورها اســـتق لية نســـبية اهـــذا مـــادفع بشـــراح القـــانون ارداري للقـــو  بان انشـــاء 

تعـــد  ا يئــات ارداريـــة المســتقلة يضـــع الناريــة التقليديـــة للدولــة موضـــع الشــك ن ناطيتـــين :فمــن ناطيـــة
ورقابــة ممالــي مساســا بالمبــدا الــديمقراطي الــذي يقضــي بانــه ســلطة الدولــة تــب ان تمــار   ــا  ســلطة 

الامة اومن ناطية أ ـري فانهـا تـنقض مبـدا الوطدةالـذي يقـيم هياكـل الدولـة وينامهـا في شـكل جهـاز 
2يعمل بانسجام وفي نسق واطد  

 

د بالاسـتق لية اهـو عـدم  ضـولا " الى ان المقصـو Teitgen-Collyوقـد ذكـرت الأسـتاذة "
ة امـع عـدم تلقيهـا ايـة تعليمـة مـن ايـة جهـة  سلطات الضبط الاية رقابـة إداريـة كانـا ريسـية او وصـائي

ــتاذ " " فتوصـــل الى ان ســـلطات الضـــبط  ضـــى بتشـــريع ذاتي  يـــث j.chevallierكانـــا امـــا الأسـ
اريـة معزولـة و ـا منطقهـا الخـا  في تفلا من التبعية اردارية والتدرا الريسي فهـي سـلطات الضـبط إد

3العمل  
 

يــار دلفوفيــه"فلإان ان اســتق لية ســلطات الضــبط قــد وبالنســبة ل ســتاذان "جــورا قــودا  "و "ب
تق ا من استق لية السلطات القضائية االا ان اسـتق لية سـلطات الضـبط  ـا طبيعـة  اصـة فهـي لا 

4تبعية ريسية  تتكون من عناصر قضائية فقط ابل هي تفلا من أي
 

ت الضبط هو عدم  ضوعها ان المقصود باستق لية سلطا5وفي ذلك يري الأستاذ زوايمية رشيد 
لايــة  رقابــة ريســية كانــا او وصــائية اوبلــض الناــر عــن تمتــع ســلطة الضــبط بالشفصــية   المعنويــة مــن 

 
  213 ا  مرجع سابقا عبد الرحمنا  عزاوي-1

2- ABD el Hafid OSSOUKINE.la transparence administrative, Edition dar ELGHARB,2002, 

P294. 
3-Catherine TEITGEN-COLLY, les autorités administrative indépendante, histoire d une 

institution in les A.AI,P.U.F.1988.P50 

القاضــي االطبعــة الأولى االمؤسســة الجامعيــة للدراســات ابــلإوت ترجمــة منصــور –دا  ابيــار دلفولفيــها القــانون ارداري جــورا قــو -4
 47، ص 2001

5- Rachid ZOUAÏMIA . les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en algérie.op.cit.p25et26 
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ديــــد اســــتق لية لاتعــــد ضاابــــة معيــــار لتح–الشفصــــية المعنويــــة  –عدمــــه علــــى أســــا  ان هــــذه الأ ــــلإ 
ر التي  وزها سلطات الضـبط في سلطات الضبط افالع ة ليسا بالشفصية المعنوية والا بسلطة التقري

 المجا  الاقتصادي  

وبالنسبة للمشرلا الجزائري افانه اع ف صراطة باسـتق لية بعـض سـلطات الضـبط كالجنـة تناـيم 
التي نصا على انه :   "تؤسس 1 04-03ون من القان20عمليات البورصة ومراقبتها اضوجب المادة  

لطات الضبط التي   يذكر المشرلا الجزائري بانها مسـتقلة سلطة ضبط مستقلة "  ولتحديد استق لية س
 الابد من الوقوف على معيارين اساسيان لا المعيار العضوي والمعيار الوضيفي  

اوبعـدم عـز م مـن وضـائفهم الا فبالنسبة للجانب العضـوي افهـو يعـني  سـلوا تعيـين الأعضـاء 
 في طالات استانائية ومحصورة قانونا  

لجانـب الوضـيفي افالاسـتق لية تعـني ان القـرارات الصـادرة عـن سـلطات الضـبط لا وفيما يخـص ا
 يمكن تعديلها او اللالها من طرف سلطة عليا  

ى ســلطات الضــبط وبالمعيــار العضــوي و المعيــار الــوظيفي  ايمكــن إضــفاء عنصــر الاســتق لية علــ
اء كــل ســلطة ضــبط علــى رغــم تــردد المشــرلا الجزائــري في ذلــك  وهــذا مــا سنستفلصــه مــن  ــ   إطصــ

 طدي 

قصد القيـام ضهـام بكـل طيـاد وموضـوعية وفـر القـانون لسـلطات الضـبط مجموعـة مـن الضـمانات 
عضـوية تتحقـق بتـوفلإ التامة من الجانبين العضوي والـوظيفي افالاسـتق لية ال   2ألها توفلإ الاستق لية  
اوتطبيــق ناــام  4ويتعلــق الامــر بتشــكيلة هــذه الســلطات وطريقــة تعيــين أعضــائها 3مجموعــة مــن العناصــر

 
ا يعـد   ويـتم م المرسـوم التشـريعي رقـم 0320ف ايـر سـنة  17الموافـق 1423ذي الحجـة عـام  16ر  فيمـؤ  04-03قانون رقـم   -1

 11والمتعلق ببورصة القيم المنقولةا ا ر عدد  1993مايو سنة  23الموافق  1413ذي الحجة عام  2المؤر  في  93-10
  
بـــة ســـلمية او وصـــائية ســـواء كانـــا ســـلطة الضـــبط تتمتـــع عـــرف الأســـتاذ زوايميـــة الاســـتق لية :علـــى انهـــا عـــدم الخضـــولا لاي رقا -2

ق لية اناـر في هـذا شفصية المعنوية ام لا اعلى أسا  ان الشفصية المعنوية لا تعد ضاابة معيـار فعـا   ـدد بـه درجـة الاسـتبال
 الشأن:

Rachid ZOUAÏMIA les autorités administratives, la part du droit, tom ll,ouvrage collectif, 

édition AJED,2013,p821 
3- Rachid ZOUAÏMIA .les autorités administratives  indépendantes,ibid,p826 
4- " l'autorité administrative indépendante est constitué d'un « état-major » de 9 membres. Le 

second constat que l'on peut faire à propos de la composition du collège a trait aux qualités ou 

aux qualifications particulières des membres appelés à siéger au niveau du Conseil.  "Rachid 
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ــوفر ث ثـــة  ــة فتتطلـــب تـ ــا الاســـتق لية الوظيفيـ ــي اامـ ــافي والتنحـ ــل ناـــامي التنـ ــة الى تفعيـ ــدة بالاظافـ العهـ
ــعنا ــلطات الضـ ــل سـ ــيم وعمـ ــد لتناـ ــع قواعـ ــة في وضـ ــية و المتمالـ ــر أساسـ ــالي صـ ــتق   المـ ــوفر الاسـ بط اتـ

والعنصر الأهم وهو اصدار قرارات فردية وتنايمية دون الخضولا لمتابعة ومراقبة السلطة التنفيذية فكلما 
التد ليـة  توسع مجا  استق لية سلطات الضبط بين الجانبين العضوي والوظيفي كلما اتسعا المساطة

 اتسعا المساطة التد لية لسلطات الضبط   لسلطات الضبط من الجانبين العضوي والوظيفي كلما

 المبحث الثاني: اختصاصات سلطات الضبط )الجانب الوظيفي(

علــى المســتوي الــوظيفي يمكــن معرفــة درجــة اســتق لية ســلطات الضــبط وبالــرغم مــن وجــود عــدة 
ــة ــام المتعلقـ ــا لمفتلـــف الاطكـ ــوظيفي الا ان  ليلنـ ــا الـ ــتق ليتها في جانبهـ ــا  تـــدعم اسـ ــذا  عناصـــر ومعـ بهـ

الجانب افضى الى ان هناك تد ل مكاف من طرف الدولة في هذه السـلطات االامـر الـذي مـن شـانه 
يــــنقص ويفــــرغ هــــذه الاســــتق لية مــــن محتواهــــا اممــــا تعلهــــا اســــتق لية محــــدودة افســــلطات الضــــبط ان 

المطلـب الضبط الاقتصادي وكذا القرارات الصادرة عنها ) السلطات الاقتصادي  ضع لنولا من التبعية 
 الأو (كما انه من     دراسـتنا لمفتلـف النصـو  القانونيـة الـتي  كـم سـلطات الضـبط الاقتصـادي
انجـــد انهـــا أبقـــا علـــى نـــولا مـــن التبعيـــة الماليـــة  ـــذه الســـلطات تـــاه الســـلطة التنفيذيـــة الـــتي تـــتحكم في 

 التسيلإ المالي  ا ورقابة سنوية على النشاطات الخاصة بها ) المطاا الاا (

 المطلب الأول:السلطة التنظيمية والرقابة عن دخول السوق 

ــد ل القبلـــي ــب الى التـ ــذا المطلـ ــرا في اهـ ــدد في صـــورين  نتطـ ــو يتحـ ــتقلة و هـ ــبط المسـ ــلطات الضـ لسـ
ــن د ــــو  الســــوا )ال  ـــــيص  :الســــلطة التنايميــــة ) وضــــع قواعــــد القواعــــد القانونيــــة( ثم الرقابــــة عــ

 والاعتماد(

 نظيم للهيئات الإدارية المستقلةالفرع الاول :مفهوم سلطة الت

ــا  الاقتصـــــ ــين مجلـــــس تنحصــــر ســــلطة التناــــيم للهيئـــــات ارداريــــة المســــتقلة في المجــ ادي والمــــالي بــ
 وفي هــذا المطلــب ستقتصــر دراســتنا علــى تعريــف  1اولجنــة تناــيم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا 1والقــر 

 

ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation financière en Algérie,BELKIES edition .ALGER  

.2013 , p 21 
ا يتعلـــق 2003غشــا ســنة  26الموافــق  1424جمـــادي الاانيــة عــام  27مــؤر   11-03 أمــر رقــممــن  62اناــر المــادة  -1

غشــا  26الموافــق  1431ام رمضــان عــ 16ا المــؤر  في 04-10معــد  ومــتمم   مــر رقــم  52بالنقــد والقــر ا ا ر عــدد 
 50ا ا ر عدد 2010سنة 
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في الـــواد الاقتصـــادية والماليـــة ومـــدي  فاصـــلةالســـلطة التنايميـــة الممنوطـــة للســـلطات ارداريـــة المســـتقلة  ال
دســتوريتها )أولا( ثم ســنتطرا الى كيفيــة ممارســة ا يئــات ارداريــة المســتقلة للســلطة التنايميــة المفولــة  ــا 
)ثانيــا( كمــا تعتمــد الســلطات ارداريــة المســتقلة اثنــاء قيامهــا بهــذه الســلطة علــى وســائل قانونيــة مختلفــة 

 )ثالاا(

 ة التنظيمية للهيئات الإداريةلسلطالمقصود با -أولا

ا قصـــد 2 ـــو  المشـــرلا الجزائـــري بعـــض الســـلطات ارداريـــة المســـتقلة في المجـــا  الاقتصـــادي والمـــالي
 قيق الضبط الاقتصادي سلطة اصدار أنامة اوهذه الأنامة تمال في وضـع مجموعـة مـن القواعـد الـتي 

3بعض بالسلطة التنايمية التطبيقية  ا التاتي بتطبيق نصو  تشريعية وتنايمية سابقة الذا يسميه
 

   4الا ان السلطة التنايمية للهيئات اردارية المستقلة عن طريق الص طيات الاستشارية المفولة  ا

 تمار  بعض السلطات اردارية المستقلة دوراً هامًا في مجا  التنايما وذلك في نطاا النشاطات 
تتـــد ل فيهـــاا ومنهـــا مجلـــس النقـــد والقـــر  باعتبـــاره جهـــاز الـــتي الاقتصــادية أو المجـــالات التقنيـــة 

والم طــ  ان  ا5سياســة القــر  لأن ــه برلمــان مصــلر للبنــوك والمؤس ســات الماليــة الدولــة المفــتص في تســيلإ
المشرلا   يخو  هذا الا تصا  الا للقليل من السلطات اردارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية 

عــود لعامــل التقليــد اريمــائي للمشــرلا الفرنســي االــذي قلــل مــن  ويــل هــذا الا تصــا  والماليــة  وهــذا ي
 6من الدستور الفرنسي  21لتفادي تعار  هذا الا تصا  مع مباد  و اصة مع المادة 

 
1-LEFEBVREK"un pouvoir réglementairea géometrie variable.in DECOOPMAN N,le désore 

ds autorités administratives indépendantes.l exemple du secteur économique et 

financier.PUF.coll. cepris. Paris.2002.p98. 
 ولا:طاليا في الجزائر هناك سلطتين أداريتين مستقلتين في المجا  الاقتصادي والمالي تتمتع بالسلطة التنايمية والخولة  ما قانونا -2

 قبتها *مجلس النقد ولجنة تنايم عمليات البورصة ومرا

3- Rachid ZOUAÏMIA ,LES autorité administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie ,op cit,p.72 

 56 ا  مرجع سابقا   قوراري مجدوا   -4
 31ا   ا  مرجع سابق لخضر زازة  -5

6-GUEDON M.J.les autorités administratives indépendantes, op.cit.p.99 
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 مدى دستورية السلطة التنظيمية للهيئات الإدارية المستقلة: -ثانيا

سـتقلة سـلطة اصـدار أنامـة كمـا ذكـرنا سـابقا سـلطات ارداريـة الم و  المشرلا الجزائري لـبعض ال
اوهذه السلطة  تص بها دستورا السلطة التنفيذية مجسدة في رئـيس الحكومـة الـذي يتـولى السـهر علـى 

 تنفيذ القوانين والتنايمات  

يعيا  ــو  الدســتور الجزائــري للســلطة التنفيذيــة ممارســة الســلطة التنايميــة افي طــين نجــد نصــا تشــر 
لطة أي سلطة اصدار أنامة ا يئـة إداريـة مسـتقلة ممـا يـدفعنا الى التسـال  عـن دسـتورية يخو  نفس الس 

ــع نصـــو   ــتقلة مـ ــة المسـ ــات ارداريـ ــة للهيئـ ــلطة التنايميـ ــانو  او مـــدي توافـــق وانســـجام السـ ــنص القـ الـ
  1منه125و85الدستور اولاسيما المادتان 

طيث   تاهر اجتهادات قضـائية في قانو  او قضائي ا نشلإ في هذا الشأن إلى غياا أي ت ير
ــا الشـــأن او  يتـــد ل المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري لتوضـــيح الامـــرا علـــى عكـــس التشـــريعات المقارنـــة  هـ
ا اصــة منهــا الفرنســية الــتي تــد ل مجلســها الدســتوري في العديــد مــن المناســبات لت يــر أســا  ممارســة 

 سلطة اصدار أنامة 

تشــريع الجزائــريا يمكــن لنــا اعتقــاد عــدم تعــار  اطكــام يــرات علــى مســتوي الوامــام غيــاا الت  
ممارسة ا يئات اردارية المستقلة للسلطة التنايمية مـع الاطكـام الدسـتورية اوذلـك يعـود لعـدة أسـبااا 
ألهـــا يمكـــن في كيفيـــة اصـــدار هـــذه الأنامـــة علـــى مســـتوي هـــذه ا يئـــات اوبالتـــالي ن طـــ  ان المشـــرلا 

 ود موضوعية وأ ري شكلية او إجرائية  طا  هذه السلطة بقيالجزائري أ

تتمال هذه القيود في  ديد وطصر مجا  ممارسة السلطة التنايمية من طرف القيود الموضوعية:   -أ
 السلطات اردارية المستقلة 

ضعع لا تتمتع السلطات اردارية المستقلة بسلطة تنايمية عامة مال رئيس الحكومة الذي يسـهر 
لأنامـــة في كـــل القطاعـــات والمجـــالات اوإلـــا يمكـــن لنـــا وصـــفها بســـلطة تنايميـــة تنفيـــذ القـــوانين وا علـــى

اأي تتعلــق ضجــا  ينحصــر في تناــيم المجــا  المفصــص للهيئــات ارداريــة المســتقلة امــع الأ ــذ  2 اصــة
 بعين الاعتبار ارطار الضيق الذي وضعه  ا المشرلا 

 
يختص رئيس الجمهورية بالسلطة التنايميـة المسـتقلة ابينمـا يتمتـع رئـيس الحكومـة   اكما1996من الدستور الجزائري ا85المادة    -1

  143هي المادة  طاليا 1996من الدستور الجزائري لسنة  125بالسلطة التنايمية لتطبيق القوانين  انار:المادة
2-BERGL J.L.**pouvoir réglementaire et délégation de compétence normative(Essai de 

synthése)revue de droit prosses universtaires d aix marseille,n°spécial 2011,p2377 
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كلـف بالماليـة و المتماـل في قـرار الموافقـة لـذي يتفـذه الـوزير المتتعلق بارجـراء االقيود الشكلية :  -ب
علــى مشــاريع أنامــة لجنــة تناــيم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا لتصــبح أنامــة ضفهومهــا الحقيقــي و 

 القانو  اقابلة للتنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية  

لــوزير المكلــف شــاريع الأنامــة الى اامــا بالنســبة لمجلــس النقــد والقــر  افــان الــاف  ملــزم بتبليــغ م
(أام لطلب تعديلها اقبل إصدارها     اليومين اللذين يليـان موافقـة 10بالمالية الذي يتاح له اجل )

1المجلس عليها 
 

علـــى هـــذا الأســـا  نخلـــص الى دســـتورية الســـلطة التنايميـــة للهيئـــات الاداريـــة المســـتقلة في المجـــا   
قيقــــة الامــــر مازالــــا مــــن اطتكــــار الســــلطة ســــلطة اصــــدارانامة في طالاقتصــــادي والمــــالي ا  كــــم ان 

 التنفيذية  

كاــــرت تــــد  ت المجلــــس الدســــتوري الفرنســــي في شــــان دســــتورية الســــلطة   التشــــريع الفرنســــي: -ج
التنايمية المفولة قانونا لسلطات الضبط ودستورا للسلطة التنفيذية اوذلك نتيجة الجد  القـائم 

 بين الفقهاء ورجا  القانون بخصو  ذلك 

نة تـــــــد ل الأو  للمجلـــــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــي لت يـــــــر ماـــــــل هـــــــذه المواقـــــــف الى ســـــــويعـــــــود ال
ــا  و 1986 ــة ل تصـ ــة الوطنيـ ــا المشـــرلا الفرنســـي للجنـ ــة الـــتي  و ـ ــلطة التنايميـ اوذلـــك بخصـــو  السـ

ايؤكــد فيــه ان ا تصــا  الــوزير 1986( عــن طريــق اصــدار قــرار لــه في ســبتم  CNCLالحــرات )
 لـيس بامـر مـن الدسـتور الفرنسـيا21لمسـتوي الـوطني طسـب المـادة الأو  بسلطة اصدار أنامة علـى ا

صــ طية  ديــد قواعــد  -باســتاناء الــوزير الأو  –مــن شــانه عرقلــة إمكانيــة المشــرلا مــنح هيئــات الدولــة 
 وعليـــه اســـتبعد   2تســـمح بتطبيـــق القـــانون الكـــن في مجـــا  معـــين وفي اطـــار طددتـــه القـــوانين والأنامـــة

و  اوإمكانيــة فكــرة الاطتكــار العــام للسـلطة التنايميــة مــن طــرف الــوزير الأ المجلـس الدســتوري الفرنســي
 أي انه تم الاع اف لماـل هـذه ا يئـات بسـلطة تنايميـةا لكـن بشـرو  منهـا 3توزيعها بين عدة هيئات  

ممارسة هذه السلطة في مجا  محدد من طرف المشـرلا الـذا سميـا السـلطة التنايميـة الممارسـة مـن طـرف 
طددتـه القـوانين والأنامـة اامـا ت بسلطة تنايمية  اصة  دف الى تطبيق القوانين في اطـار هذه ا يئا

 
 ق ايتعلق بالنقد والقر   مرجع ساب2003اوت 26المؤر  في 11-03من الامر 63المادة -1

2-TEITGEN-COLL Y Clés instances de régulation et la constitution" ,revue de droit public et 

de la science politique en France et a l etranger ,1990,p172 

 135  رشي ا اما  مرجع سابق ا   -3
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ــة   ــة عامـ ــلطة تنايميـ ــوزير الأو  فهـــي سـ ــها الـ ــتي يمارسـ ــز  1تلـــك الـ ــة تتميـ ــلطة التنايميـ ــذه السـ ثم ان هـ
في  لــةوالدو  الســواا  كــم الــتي القواعــد وضــع في ليشــاركوا الاقتصــاديين الفــاعلين إلى يرجــع بضــرورة أن

 2 المصالح  مختلف بين الحكم دور تلعب  هذا كل   ضم
بخصــو   1989وفي قــرار ا ــر صــادر لــه اأي مــن المجلــس الدســتوري الفرنســي دائمــا في ســنة 

عـن طريـق وضـع شـرو   (تم تنفيذ ممارسة هـذه السـلطة اكاـرCASالسلطة التنايمية المفولة قانونا  )
 و  أ ري  ص مضمون هذه السلطة  تتعلق ضجا ا اوشرو   تتعلق ضجا ا اوشر 

مــن الدســتور الفرنســي ال لمــان صــ طيات  ديــد القواعــد 34و  المــادة وفي هــذ الصــدد دائمــا  ــ
المتعلقة بالضـمانات الأساسـية الممنوطـة للمـواطنين لممارسـة الحـرات العامـة افـالتفويض المنصـو  عليـه 

امــام غيــاا ماــل هــذا التفــويض ضــمن دســتورا وطــده يســمح للمشــرلا بتعــديل هــذه الا تصاصــات او 
ــي ــتور الفرنســ ــام الدســ ــو   اطكــ ــريعية الــــتي  ــ ــو  بان النصــــو  التشــ اتوصــــل بعــــض الدارســــين الى القــ

 لسلطات إدارية مستقلة ص طية اصدار قرارات هي نصو  مشوبة بعدم الدستورية   

 الفرع الثاني: الرقابة عن دخول السوق)الترخيص والاعتماد(

التـد ل الرقـابي المسـبق شـكل قـرارات فرديـة  يأ ـذ و ا 3الضـبط بصـفته مسـبقة تتد ل معاـم سـلطات 
الـر ص والاعتمـادات الـتي تمكـن المتعـاملين مـن الـد و  الى السـوا ويعتـ    متضمنة صور مختلفة منهـا:

هذا الا تصا  من زاوية القانون ارداري ا امتياز سلطة عامة اع ف به المشرلا  ذه السلطات قصد 
اهر ذلك من  ـ   ربـط ممارسـة النشـا  الاقتصـادي بالحصـو  ا  وي4الصناعة  و  ية التجارة  طر   تأطلإ

ــال  يص  ــة كـ ــوره المفتلفـ ــات ابصـ ــب القطاعـ ــة طسـ ــبط المفتصـ ــلطات الضـ ــن سـ ــدر عـ ــرار ايصـ ــى قـ علـ
 والاعتماد 

 
 انظر في هذا الشأن كذلك:-1

-STRINB "Ordres de juridiction et nouveaux modes de régulation "L'actualité juridique -

droit administratif (AJDA).N*9,1990.P594            

-LONGOBARDI N." autorisation administratives indépendantes et la position 

institutionnelle de L'administration publique " Revue     française droit administratif N°1995p 

171 et N°1995p 383  
 08مرجع سابقا    منصور داود ا  -2

 724نلإد ا  مرجع سابقا   طليمة ب-3

  184بوجميلين وليد اسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري امرجع سابق ا  -4
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 أولا: سلطة منح الترخيص:

مختلــف المجــالات لــذا يعتــ  ال  ــيص بصــفة عامــة مــن اكاــر الوســائل فعاليــة في رقابــة النشــا  في 
 لى دراسة المقصود بال  يص وشروطه ثم تبيان المقصود بالر صة وشروطا  سنتطرا ا

 *سلطة الترخيص:

يعـ  عـن إرادة السـلطات العموميـة في  يعد ال  يص من بين الوسائل للتد ل في الحياة الاقتصادية ااذ
 ص ثم الى شروطه  تنايم النشاطات الاقتصادية الذا سنتطرا الى تعريف ال  ي

 تعريف الترخيص   (1

ــائية لشـــفص  ــة او القضـ ــه الســـلطات ارداريـ ــاه الواســـع االاذن الـــذي تمنحـ يقـــص بال  ـــيص ضعنـ
فـرده اامـا بسـبب عـدم الاهليـة او بسـبب للقيام بعمل قانو  معين لايستطيع هذا الشفص القيام بـه ض

ــو عمـــل تســـمح ــدود ســـلطاته العاديـــة  وال  ـــيص ضفهـــوم الضـــيق هـ ضوجبـــه ســـلطة إداريـــة لمســـتفيد  طـ
ــو  علـــى ال  ـــيص   ــع بهـــا  اضـــعان للحصـ ــة نشـــا ااو التمتـ ــبق تمنحـــه اردارة 1ضمارسـ ــو اذن مسـ فهـ
2يقه لشفص او عدة اشفا  بهدف القيام القيام بنشا  عزموا على  ق

 

فهــــو اذن مســــبق تمنحــــه اردارة لشــــفص او عــــدة اشــــفا  بهــــدف القيــــام بنشــــا  عزمــــو علــــى 
 ا 4الفقه فلإي في ال  يص الشكل القانو  التقليدي ويكفيه على أسا  انه قرار انفـرادياما  3 قيقه 

عبـارة عـن عمـل او   اما من طيث طبيعته القانونيـة افهـو5من سلطة عمومية يمكن ان تمنحه أولا تمنحه
بقة اوقـرار كمـا يعتـ  وسـيلة للرقابـة السـا  تصرف قانوي اانفرادي والذي يرفع او يزيل نع قانو  معيـننا

  6ال  يص كاشف وليس منشئ

 
جيس  في القانون فرلا قانون اعما  كلية الحقوا اعراا احمد االسلطات اردارية المستلة في المجا  المصرفي مذكرة لنيل شهادة الما-1

  64 ا 2007او جامعة بومردا  بودو 

 113ص   1992القرام ابتسام االمصطلحات القانونية في التشريع الجزائري اطبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية-2

3-JONGEN FRANCOIS, la police de l audiovisuel, "Analyse comparée de la radio et la 

télévision en europ,LGDI.1994.P85 
الســلطات ارداريــة المســتقلة المعينــة بضــبط التــوازن بــين مصــالح المتعــاملين الاقتصــاديين وطقــوا المســتهلكين  منقــور قويــدر :ننقــ  عــ

                                                                                    106  ا  2015-2دراسة مقارنة اأطروطة لنيل شهادة دكتوراه  صص قانون عام اجامعة محمد بن احمد اوهران 

  

 168  ا ا  مرجع سابق عزاوي عبد الرحمن  -4
  66- 56اعراا احمد امرجع سابق   -5

  اكليــة الحقــوا بــن ازرو ســيلي ســهام اال  ــيص ارداري والــل التجــاري امــذكرة لنيــل شــهادة الماجيســ ا فــرلا قــانون الاعمــا-6
  22ا 2001ا1عكنونا جامعة الجزائر
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 شروط الترخيص: (2

للحصــو  علــى ال  ــيص لمزاولــة نشــا اما لابــد مــن استفســاءه لمجموعــة مــن الشــرو  الكــن مــن 
  لجميع أنوالا ال ا يص او بالنسبة لمفتلـف النشـاطات المـراد القيـام بهـا غلإ الممكن توطيد هذه الشرو 

يمكن ان نتصور منح تر يص بدون تقديم طلب   الطلب ااذ لاالاانه جميعها تقوم على أسا  تقديم  ا
من شفص طالب ال  يص امام سلطة ضبط المعينة الانه يمال عنصر السبب في وجود هذا القـرار في 

 امـــا بالنســـبة لشـــكل الطلـــب مـــن الصـــعب وضـــع قاعـــدة عامـــة لوذجيـــة تبـــين شـــكله  الحـــالات الخاصـــة
بط المســـتقلة لكـــن عمومــا فـــان الطلـــب يكـــون في لـــوذا وإجــراءات تقديمـــه لـــدي مختلـــف ســلطات الضـــ

 مكتوا يتم تقديمه على ورقة عادية شر  ان يتوافق مع ضرورات التنايم ودقته وعدم مخالفـة القـانونا
بــين نــوعين مــن الشــرو  :تلــك الشــرو  الخاصــة بالشــفص الطالــب  ــد ذاتــه اوتلــك  الا انــه هنــا ليــز

 سته  الخاصة بنولا من النشا  المراد ممار 

بالنسـبة لتلـك الخاصـة بالشـفص الطالـب فمنهـا مـا يتعلـق بالجنسـية ابالسـنابالاهلية والمــؤه ت 
عنوا ) وفي طالة هذا الأ ـلإ العلمية )الشهادات او مايعاد ا (هذا ع وة على انه قد يكون شفصا م

المعلومـــات و  لابـــد مـــن ارفـــاا قانونـــه الأساســـي و مســـتفرا القيـــد في الســـجل التجـــاري( بالاظافـــة الى
 الوثائق الابوتية لمسلإه  

اما بالنسبة لتلك الخاصة بالنشا  فهي طبعا  تلف با ت ف نولا النشا  )من غلإ الممكـن طصـرها 
وطا ودراسات تقنية اومنها مـا تسـتوجب محـ ت مخصصـة ومجهـزة (ا فهي النشاطات ما تستوجب شر 

 المالي  لممارسة نشا  معينابارضافة الى شرو  دفع المقابل 

االشـكل القـانو  للمؤسسـة والشـر    1ما  الشرو  الواجب توافرها لتاسيس البنـوك والمؤسسـات الماليـة
 لرا  ماليـة(اكما يشـ   في طالـب ال  ـيص الأ  قي )السوابق القضائية(والشر  المالي )الحد الأدنى

باعتبـار  ا2لنقـد والقـر  المتعلـق با11-03مـن الامـر رقـم 91ان يستوفي شرو  أ ـري طـدد ا المـادة 
ان تأســيس أي بنــك او مؤسســة ماليــة تــب ان يكــون  اضــع ل  ــيص مســبق يمنحــه المجلــس وينبلــي 

 
 و ما بعدها 236داود ا  مرجع سابقا    منصورانار   -1

2- Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation financière en Algérie, ,op cit ,p 39 
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لان فـتح المجــا  المــالي 1رو  المنصــو  عليهــا  علـى الأشــفا  المعنيــين بقـرار ال  ــيص ان يســتوفو الشـ
2 2008دون رقابة قد يؤدي الى أزمات اقتصادية كما طدد في ازمة 

 

 نيا:  سلطة الرخصة:ثا

ضــا ان القطــالا الاقتصــادي   يعــد يعتمــد علــى المؤسســات الوطنيــة العموميــة و الخاصــة و الــا هــو 
ا وجــب ناــام رقابــة علــى 3مفتــوح علــى المؤسســات الأجنبيــة أيضــا في اطــار الشــراكة مــن اجــل التنميــة 

دمات وانشــــاءها د ــــو  الســــوا اذنا يعتــــ  أســــلوا مــــنح الر صــــة واطــــدا مــــن أنامــــة اســــتل   الخــــ
لإها وقد نص عليها المشـرلا في مجموعـة مـن القـوانين القطاعيـة االامـر الـذي يسـتلزم مـن التطـرا الى وتوف

 تعريفها وتبيان شروطها  

 تعريف الرخصة  (1

وهـي عبـارة عـن قـرار  4الر صة عبارة عن اذن تمنحه السلطات العمومية بلية مباشرة بعض المهـن
اوقد تكون الر صة مقرونة بـدفع مقابـل مـالي اوهـي  لى طلب يقدم اليهااداري اتصدره اردارة بناء ع

 ضاابة شر  جوهري واجراء ضروري عندما يش طه القانون لمزاولة بعض الأنشطة المقننة 

 ثانيا: شروط الرخصة  (2

مــــن بــــين شــــرو  الر صــــة الأساســــية لمــــنح الر صــــة مــــن الجهــــة المفتصــــة اتــــب تــــوفر الشــــرو  
 لل أي تب توفر هذه الصفات في طالب الر صة  الاهلية االسبب واالموضوعية العامة : 

فالر صــة هــي عبــارة عــن قــرار اداري فانهــا تــب ان تكــون مســتجيبة لمتطلبــات المشــروعية دا ليــة  
كانــا او  ارجيــة فيجــب ان  ــ م اثنــاء تســليمها قواعــد الا تصــا  والشــكل والاجــراء ناهيــك عــن 

  5التسبيب

 
معــد   2003اوت27مــؤر  في 52عــدد اوت المتعلــق بالنقــد والقــر  ا ر ا ا26المــؤر  في 11-03مــن الامــر ر91المــادة-1

اا ر ا ا عــدد 2009يتضــمن قــانون الماليــة التكميلــي لســنة 2009يوليــو 22مــؤر  في 01-09م ومــتمم ضوجــب الامــر رقــ
مــؤر  في 50ا ر ا ا عــدد2010اوت26مــؤر  في04-10معــد  ومــتمم ضوجــب الامــررقم 2009يوليــو26صــادر في 44

ا ر ا  2014يتضمن قانون المالية لسـنة 2013ديسم 30مؤر  في 08-13متمم ضوجب القانون رقم 2010او  سبتم 
 2013ديسم  31مؤر  في  68ا عدد

 159ا مرجع سابق ا    ليلى لكحل - 2

 1229عملإوش فتحي ا مرجع سابق ا    - 3

 74و73اعراا احمدا مرجع سابق ا   -4

  116  ا مرجع سابق ا منقور قويدر -5
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مــن اجــل الالتحــاا بنشــا  معــين الا بعــد الحصــو  علــى في دفــ  الشــرو   يمكــن الاكتتــاا  لا و
ر صـة الممارسـة واكتسـاا صـفة قـائم بنشـا  اويكـون ذلـك في طالـة ممارسـة شـفص لنشـا  معـين ثم 
يرغــب في ممارســة فــرلا ا ــر في ذلــك النشــا  وينطبــق ذلــك مــا  علــى نشــا  اســتلإاد المــواد الصــيدلانية 

لنشــا  ان يابــا تــوافره لصــفة المــوزلا بالجملــة اأي ان ريــد ممارســة هــذا ا:طيــث يشــ   التناــيم فــيمن ي
يكــون ينشــط مســبقا في نشــا  التوزيــع ويــتم الاثبــات بتقديمــه الى جانــب الملــف المشــرو  قــانونا نســفة 

  1مطابقة لاصل الر صة

بارضــافة الى الشــرو  الموضــوعية الخاصــة لمفتلــف النشــاطات اوتعــد هــذه الشــرو  وارجــراءات 
 كل النشاطات ولكن قـد نجـد بعضـها في نـص مـؤطر للنشـا  دون الا ـر افهـي طدة او موجودة فيمو 

مبعاــرة اومــن بــين هاتــه الشــرو  تــب تــوفر شــر  الا ــ ا في بعــض النشــاطات اتــب اطــ ام طالــب 
ــق  ــمن الوثائـ ــديمها ضـ ــريح وتقـ ــوا وصـ ــكل مكتـ ــددة في شـ ــدة الـ ــدالا الطلـــب في المـ ــا  إيـ ــة لاجـ الر صـ

لي المنصــو  عليــه مقابــل مــنح الر صــة ابارضــافة الى ارمكانيــات التقنيــة فــع المقابــل المــاالمشــ طة اود
   2الواجب توافرها 

ايـــراد في دفــ  الشــرو  الـــتي  03-2000مــن قــانون  32وماــا  ذلــك الفقـــرة الاالاــة مــن المـــادة 
   3يخضع  ا طال  الر ص باهم العناصر

 ثالثا:   سلطة منح الاعتماد:

وم دقيـق ل عتمـاد لـيس بالامـر السـهل اناـرا لتعـدد الاراء الفقهيـة اومنـه سـنحاو  ان وضع مفهـ
 دراسته من عدة جوانب كتعريفه وتبيان شروطه 

 تعريف الاعتماد: (1

 
ــاي  عاشـــــورا الناـــــام القـــــان -1 دة الماجســـــ  كليـــــة الحقـــــوا اجامعـــــة و  ل ســـــتامار في المجـــــا  الصـــــيدلا  ارســـــالة لنيـــــل شـــــهاطـــ

 51 2001ا 1الجزائر

دومة نعيمة ا النشاطات المقننة في الجزائر ارسالة لنيل شـهادة الـدكتوراه في القـانون افـرلا القـانون ارداري ل عمـا  كليـة الحقـوا -2
 131 2016ا1ين جامعة الجزائر سعيد حمد

ــادة -3 ــرة 32المــ ــم  3الفقــ ــانون رقــ ــر قــ ــن الامــ ــ 03-2000مــ ــد 2000اوت 5ؤر  في مــ ــى ال يــ ــة علــ ــة المطبقــ ــد العامــ ــدد القواعــ يحــ
-06امعـــد  ومـــتمم ضوجـــب القـــانون رقـــم 2000اوت 6صـــادر في  48والمواصـــ ت الســـلكية والاســـلكية اا ر ا ا عـــدد 

 ا 2006ديســم  27صــادر في  85ر ا ا عــدداا  2007قــانون الماليــة لســنة يتضــمن  2006ديســم  26مــؤر  في 24
اا ر ا ا عــدد 2015يتضــمن قـانون الماليــة لســة 2014ديســم  30مــؤر  في 10-14وجــب القــانون رقـم معـد  ومــتمم ض

   2014ديسم  31صادر في  78
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الموافقة المسـبقة الـتي يتحصـل عليهـا مـن اردارةا والـتي ضوجبهـا يمكـن للأشـفا   قيـق المشـاريع 
 او ضري  ممتاز الاقتصادية اواستفاد م من ناام مالي 

كما يقصد بالاعتماد اال  يص ارداري ال زم لممارسة المهنة المصرفية والذي لا يمكـن الحصـو  
لقانونية والتنايمية للد و  الى المهنة افهو يعت  ثا  اجراء بعد الحصو  عليه الابعد استيفاء الشرو  ا

ريــة والــتي تعــد  صوصــية تتميــز بهــا المهنــة علــى ال  ــيص اوهــو اجــراء اســتانائي لممارســة العمليــة التجا
المصــرفية افالاصــل هــو طريــة ممارســة الاعمــا  التجاريــة وعليــه الحصــو  علــى الاعتمــاد  ــص بــه المشــرلا 

 والمؤسسات المالية  البنوك

 شروط الاعتماد: (2

من النتائ  الم تبة عن فر  الاجراء المسبق قبـل ممارسـة النشـا  الاقتصـادي اضـمان قـدر كـاف 
  1ماية للمتعاملين الاقتصاديين من جهةا والمستهلكين من جهة ثانية من الح

ــ ــادية علـــــــــــى طحـــــــــ ــراء اطتكـــــــــــاري ل نشـــــــــــطة الاقتصـــــــــ ــة اجـــــــــ د الا ان الـــــــــــبعض يعتـــــــــــ ه ضاابـــــــــ
   بالرجولا الى القوانين المنشئة لسلطات الضبط المسـتقلة انجـدها bonneau thierryتعبلإالاستاذ

ــنيفها الى مج ــادي تتضـــمن عـــدة مقـــاييس يمكـــن تصـ ــيتين اشـــرو   اصةبالمشـــرولا الاقتصـ مـــوعتين أساسـ
 وأ ري متعلقة بالاشفا   دذاته  

 لطة القمع(س –المطلب الثاني :الاختصاصات التنازعية )سلطة التحكيم 

الا تصاصــات التنازعيــة يقصــد بهــا وجــود نــزالا بــين طــرفين و ضــرورة الفصــل بينهمــا و هــذا التــد ل 
 ليز فيه :سلطة التحكيم ثم سلطة القمع  عادة ما يكون بعد وجود النزالا و

 الفرع الأول: الاختصاص التحكيمي 

ــارية و  ــات الاستشـ ــد عـــن ا يئـ ــا تبتعـ ــعة تعلهـ ــتقلة بســـلطات واسـ ــة المسـ ــلطات ارداريـ تتمتـــع السـ
تتمال مهامها في ضبط القطالا الاقتصادي اوبفضل استق ليتها تضمن الحياد طالمـا ان الدولـة تتـد ل 

 اكعون ف  يتصور ان تكون  صما وطكما في نفس الوقا   قتصاديالافي المجا  

ــ ــلفنا الـ ــا اسـ ــيم وكمـ ــة التناـ ــة بإزالـ ــه ع قـ ــبط لـ ((  La déréglementationذكر ابالضـ
( اويـــ جم بانســـحاا الدولـــة في الحقـــل الاقتصـــادي la réglementationويســـتفلف التناـــيم)

نجـدها عنـد الخـوا  اويعـ  الضـبط بالـزادة عـن  اوفي هذا المجا  لا نبحث عن العدالة عند الدولة بـل2
 

  188  ا مرجع سابق ا منقور قويدر -1

2 - Marie-Anne Frison-Roche. Définition du droit de la régulation économique, op cit ,p.125 
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افي ناريـة  AAIلات في انتـاا القواعـد القانونيـة افي وجـه المؤسسـاتي) ) ولات عميقة في الدولة ) و 
عدالــة  اصــة( : فــالى جانــب العدالــة  -المرفــق العــام اوالتحــو  في ســلطات الدولــة التد ليــة ) العدالــةا

لجوء في اطار هذه التحولات الى عدالـة متفصصـة )مـن عدالـة جامـدة العامة *مرفق العدالة*  يمكن ال
رنة الـتي تعـ  صـورة مـن صـور الضـبط الاقتصـادي ا اصـة الضـبط القطـاعي ( هـذه العدالـة الى عدالة م

المرنة تواكب فكرة الضبط وتستلني عن القواعد التي تضعها الدولة وتستجيب اكاـر للتعقيـدات  تتماـل 
قلة انون ( في عملية فض النزالا والتحكـيم المفولـة لـبعض السـلطات ارداريـة المسـتهذه العدالة )بدون ق

في مجــا  الاقتصــادي والمــالي لقــد  ــو  المشــرلا الجزائــري ســلطة التحكــيم وفــض النزاعــات لكــل مــن لجنــة 
تناــــيم عمليــــات البورصــــة الجنــــة ضــــبط الكهــــرباء واللــــاز وســــلطة ضــــبط ال يــــد والاتصــــالات الســــلكية 

1لطة ضبط نشا  السمعي البصري  ولاسلكية وس
 

الســـلطات لابـــد مــــن الوقـــوف لشـــرح بعــــض  فقبـــل اســـتعرا  اجـــراء التحكــــيم امـــام بعـــض هــــذه
 المصطلحات وإبراز  صوصية التحكيم ضمن قانون الضبط الاقتصادي 

 التحكيم وقانون الضبط الاقتصادي: -أ

ي ينامـــه تناـــيم هـــل يمكـــن ادراا شـــر  التحكـــيم في عقـــد يكـــون مضـــمون وغـــر  القـــانون الـــذ
أي ان النـزالا الـذي يشـ   فيـه –قطالا  اضع للضبط ؟ للقيام بذلك الابد ان يمسحه القانون مبدئيا 

شر  التحكيم ايكون قاب  للتحكيم فيه طتى واذا كان قـانون الضـبط هـو المـنام ان الصـعوبة في إتـاد 
شـر   –ذا الشـر  بـين التحكـيم والضـبط تفهـم مـن غيـاا هـ( harmonie et connexioقـة )ع 

في العديــد مــن العقــود الــتي  ــص مباشــرة ضــبط    la clause compromissireالتحكــيم 
   les gestionnaires de réseauالقطاعـــات ا اصـــة تلـــك الـــتي تـــربط مســـلإو الشـــبكة 

والاعــوان المشــ ون او البــائعون  ــذه المنتوجــات وتفهــم أيضــا الصــعوبة في إتــاد هــذه الع قــة الصــعوبة 
كمــة اووضــع إجــراءات ايــن تكــون العناصـــر التحكــيم والضــبط افــالتحكيم يعــني انشـــاء مح–فهــومين الم

الجوهرية عقدية  تةاقررت مسبقا من اطراف النزالا الكن ينت  عنه تصرف من طبيعة قضـائية ايصـدر 
  2من قبل محكمتين  وا  يعالجون النزالا كقضاة 

 
محاضــرات في قــانون الضــبط الاقتصــادي كليــة الحقــوا والعلــوم السياســية قســم قــانون اعمــا  ) اصــة بطلبــة ســنة بـري نــور الــدين  -1

 23 ،ص2016-2015ثانية ماس   صص ا ا( جامعة عبد الرحمان ملإة بجاية سنة 

جيســ  اجامعـــة بجايـــة ســـلطات ارداريــة  المســـتقلة امحاضـــرة مقدمــة لطلبـــة المااناــر :بـــري نــور الـــدين الا تصـــا  التحكيمــي لل -2
 46ص اانار أيضا عيساوي عز الدين ا مرجع سابق 25)غلإ  منشور (   2010
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فولــة لــبعض الســلطات ارداريــة المســتقلة مــن هــذا التعريــف تاهــر  صوصــية ســلطة التحكــيم الم
فض النزاعات امام سلطة ضـبط ال يـد والاتصـالات السـلكية والاسـلكية يعتـ  ا تصـا    افا تصا 

 كيمي  ا افانها تفض النزاعات المتعلقة  ـق د ـو  متعامـل الى شـبكة او مـا يـدعي بالـربط البيـني 
(lnterconnexionوكذا في طالة التحكيم افانها ت ) قـوم بـذلك كمحكـم اويكـون هـذا التكييـف

نــدما يتعلــق الامــر بعمــل يشــابه عمــل القاضــي( ايــن لا يوجــد أي عقــد يشــ   اللجــوء الى مبــالغ فيــه ع
التحكــيم ولكــن بالعكــس ســلطة يباشــرها ضــابط قطــالا مــن تقــاء نفســه وذلــك لتناــيم د ــو  المتعــاملين 

 منهم اغلإ مطلوا ويعت  كتحكيم وجوبي   المتنافسين الى السوا  وأين رضا الأطراف  اصة المدافع

 جانـــب ذلـــك افـــان التحكـــيم في الضـــبط الاقتصـــادي يقـــام بإد ـــا  قواعـــد قانونيـــة منتجـــة مـــن الى    
(مـــن قـــانون الضـــبط او القـــانون القطـــاعي كقـــانون exogénesالبعـــدم   او مـــن فـــرولا قانونيـــة قريبـــة )

 ل ويـزاطم سياسـات عامـة لان قـانون الضـبط المنافسة اومهما كان القطـالا المضـبو  افـان الضـبط يـد
(  كوســيلة للضــبط و ــا  بــه autorégulation القــانون العــام ويعتــ  الضــبط الــذاتي )قريــب الى

باستفدام ابدون أي تد ل  ـارجي اقواعـد يحتاجهـا او يواكبهـا   systémeفلإتكز على قدرة ناام  
unsystéme auto-poiétique,c est-a-dire,fabrique par ses seules 

forces,les régles et les décisions de son développement) 

 ب: التحكيم وطبيعة النزاعات:

للوهلـــة الاولى يطـــرح التســـال  طـــو  طبيعـــة النزاعـــات الـــتي  ضـــع للتحكـــيم اهـــل هـــي ذات طبيعـــة 
 امدنية اإدارية موضوعية ام ذاتية ؟

 ية والإدارية:التحكيم وتسوية النزاعات بين المنازعات المدن-01

ريــة نــزالا امــام ســلطة إداريــة مســتقلة لــه اثــر ميــدا  وتطبيقــي ان طــرح التســال  طــو  مدينــة او إدا
 principesاوبلــض الناــر عــن طبيعــة النــزالا القــائم افــان المبــاد  العامــة للإجــراءات وللمحاكمــة 

communs des procedures et du proces  ء تفـر  نفسـها اولكـن رغـم قضـائية الاجـرا
  1 (بالضرورة الى قا  عادي )مدrégulateurف  يتحو  الضابط 

 
1-frison- roche(m-a),"arbitrage et droit droit de la régulation" in frison- roche(m-a)(s/dir),les 

risques de régulation,vol3,coll,droit et economie de la régulation,presses ,presses de & 

dalloz, paris;2005p223 -251 
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  ان فـــــــض النزاعـــــــات عـــــــن طريـــــــق لجنـــــــة ضـــــــبط الكهـــــــرباء  laurent richerيقــــــو  
( في فرنســا يقــ ا الى عمــل القاضــي ارداري ابارضــافة الى ذلــك فــان محكمــة باريــس CREواللــاز)
ى ان المشــــرلا  ــــو  للجنــــة اتلــــح علــــ 2004-02-24الصــــادر في  EDF-C/sinergفي قــــرار 

" عــن ذك الــذي تقــوم بــه ا يئــات complémentaire compétence"ا تصــا  إضــافي "
القضائية ولقد تراجعا محكمة اسـتئناف باريـس عـن القـرار السـالف الـذكر الـذي ضوجبـه منعـا للجنـة 

(CREتقــديم م طاــات امــام الاســتاناف ضناســبة الطعــن  )  في قــرار  كيمــيdécision de 
réglement  سمحـــــــا    06/04/2004صــــــادر عـــــــن اللجنـــــــة ولكـــــــن بقـــــــرار ا ـــــــر صـــــــادر في

ARCEP  القيــام بتقــديم م طاا ااوهــذا يعــني انــه مــا يســمح بــه  يئــة ضــبط أ ــري الان إمكانيــة
اريـــة تقـــديم م طاـــات والـــدفالا عـــن رايهـــا في طعـــن أقـــيم ضـــد قرارهـــا يعتـــ   صوصـــي للمنازعـــات ارد

  والعـــادي الـــذي لايســـمح لكمـــة الـــدفالا امـــام " مخكمـــة الاســـتاناف " في بالمقارنـــة مـــع القضـــاء المـــد
الحكم المطعون ضـده ولكـن )دائمـا في القـانون الفرنسـي (فا تصـا  في الناـر في القـرارات التحكيميـة 

اديــــة يعــــود لكمــــة اســــتاناف باريــــس الــــتي تعتــــ  كجهــــة قضــــائية ع arcepو  CREالصــــادرة عــــن 
ــائية إداريـــة  ــابه مـــع ارداريـــة اممـــا أدي بـــبعض وليســـا جهـــة قضـ اوطـــتى  انهـــا تتبـــع قواعـــد إجرائيـــة تتشـ

ــار PDelvolvéالكتــــاا ) ــة " لاعتبــ ــائية إداريــ ــة قضــ ــتاناف باريــــس ا"جهــ ــة اســ ( بتكييــــف محكمــ
ــر في قــــــرارات  ــا  الناــــ ــا ا تصــــ ــل المــــــد    CREوARCEP ويلهــــ ــابق ل عــــــ اف بالعمــــ مطــــ

(office civil  )للــاز في الجزائــر غــلإ قابلــة لاي طعــن ممــا تعلهــا  يئــة عــن لجنــة ضــبط الكهــرباء وا
1قابلة للتنفيذ

 

 التحكيم وتسوية النزاعات :بين الموضوعية والنزعات الذاتية  -02

ــتي تقـــع بــــين  –( والحكـــم الـــذي يليهـــا procésبعـــض الاكمـــات ) غرضـــها طـــل المنازعـــات الـ
حي ( يمــنح للمنازعــة وصــفا رعية هــذا اللــر  ) الــذاتي والمصــل الأشــفا  في طقــوقهم ومصــالحهم الشــ

 ( une prévalence subjectiveذاتيا وشفصيا )

فـــالنزالا المـــد  بـــين شفصـــين طـــو  طقـــوا تعييـــنهم يعتـــ  اذا كنـــزالا ذاتي ابالمقابـــل يعتـــ  غـــر  
يح مهـــا دعـــوة شـــفص لاطـــ ام القواعـــد الـــتي  الفهـــا و   –والحكـــم الـــذي يليهـــا  –بعـــض الاكمـــات 

 
1- frison- roche *m-a* " le pouvoir du regulateur de régler les différends:entre office 

régulation et office jurictonnel civil "in frison- roche *m-a*(s/dir) les risques de 

régulations,vol 3,coll droit et economie de la régulation,droit et economir de la régulation, 

presses de sciences po et dalloz ,paris 2005,pp269-290. 
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ــذا للوهلـــة الأولى ــر هـ ــوعية أيضـــا  ياهـ ــر موضـ ــة منعـــرا اكاـ ــذ الاكمـ ــة اهنـــا تأ ـ ــات الجنائيـ  في الاكمـ
اعنــدما يكــون الحــق المتنـــازلا عليــه امــام القاضـــي طقــا موضــوعيا كماـــا  الطعــن للتعســف في اســـتعما  

 ( امام ا يئات القضائية اردارية  recours pour excés de pouvoirالسلطة )

لأولى منتميـــة الى المنازعـــات الذاتيـــة الـــتي تقابـــل اشـــفا  اهـــر عمليـــة فـــض النزاعـــات للوهلـــة اوت
  اصة تفض عموما نزالا طو  طقوا شفصة 

 التحكيم والسلطات الإدارية المستقلة: -ج

ان اهـــم الســـلطات الـــتي منحـــا ا تصـــا  فـــض النزاعـــات وســـلطة التحكـــيم هـــي ســـلطة ضـــبط 
لبورصــة وســلطة ضــبط نشــا  ء واللــاز ولجنــة تناــيم عمليــات االاتصــالات اســلطة ضــبط قطــع الكهــربا

الســمعي البصــري اواهـــم ســلطة  اســـتفدما ا تصاصــها في فـــض النزاعــات لحـــد الان في الجزائــر هـــي 
 ( ARPTسلطة ضبط ال يد والاتصالات السلكية وال سلكية )

 التحكيم لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية :-1

هو إتاد طلـو  غـلإ مالوفـة في القـانون التقليـدي بالاعتماد ضبط المجالات الاقتصادية غرضه  ياهر ان
على السلطة التحكيم وفض النزاعات ااذ لايمكن الفصل بين هذه السلطة وسلطة العقاا مع الضـبط 

بواسـطة الاقتصادي افا يئات اردارية المستقلة تتصدي مباشرة لكل  را لقواعد القطالا المـراد ضـبطه 
 ودة التوازن توقيع العقوبات فتسمح بع

ان ظاهرة إزالة التجريم هي تقنية  دم الضبط الاقتصـادي وتسـمح بتـاقلم سـلطة التحكـيم وفـض 
القضــاء في مجــا  الرقابــة علــى الاعمــا  الاقتصــادية  النزاعــات اان هــذه ا يئــات تعــ  علــى اســتف فها

 وتكريس فكرة القضاء الاقتصادي 

 COSOBالتحكيم في اطار سلطة ضبط البورصة    -2

من الملوم ان الجزائر سارعا الى المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية والاقليمية وكذا الانائية  
سـلطة اما دا ليا فتجسد ذلك في بعض ا يئـات و منهـا  بالنسبة للجانب الخارجي1المتعلقة بالتحكيم  

 
 إلى  بـتحف الانضـمام يتضـمن  1988نـوفم   5الموافـق 1409ربيـع الأو  عـام  25مـؤر  في   233-  88مرقـ مرسـوم  - 1

 الأجنبية التحكيمية القرارات باعتماد والخاصة 1958 يونيو 10 بتاري  نيويورك في دةالمتح  الأمم مؤتمر عليها صادا التي الاتفاقية
 يتضـمن ا 1995 ينـاير  21 الموافـق 1415شعــبان عام  19في  مـؤر  95-04 رقـم أمـر ا و 48 عـددا ر  وتنفيـذهاا
 05-95 أمـر ا و 07 عـدد ر.ا الأ ـري  الـدو  ورعـاا الدو  بين بالاستامارات المتعلقة ازعاتالمن اتفاقية إلى بتحف  الانضمام
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سلطة التحكيم دا ل  تتد ل اللجنة عن طريق غرفة التاديب والتحكيم لممارسةو      .   ضبط البورصة
او تلــف ســلطة التحكــيم عــن الســلطة العقابيــة في كــون إجــراءات الأولى اكاــر   1بورصــة القــيم المنقولــة

دار جــزاءات االــا تضــع طــدا للنــزالا  ســلوا ا ــف ســيتهدف طفــ  مرونــة وبســاطة ا ولا تنتهــي بإصــ
ــة بـــين الأطـــراف واســـتمرارها مـــن جهـــة وتفـــدي جـــو الشـــقاا وال نفـــور الـــذي يصـــاطب الع قـــات الوديـ

 اللجوء الى القضاء عادة من جهة أ ري 

 شروط اختصاص اللجنة بسلطة التحكيم : •

ــ ــن الشـ ــة مـ ــلطة بجملـ ــذه السـ ــة هـ ــري ممارسـ ــرلا الجزائـ ــد المشـ ــزالا قيـ ــولا النـ ــها ضوضـ ــق بعضـ رو   يتعلـ
 والبعض الا ر بالاطراف  

 الشروط المتعلقة بموضوع النزاع: •

م في تسوية جميـع النزاعـات القائمـة علـى مسـتوي بورصـة لاتتد ل غرفة التاديب والتحكيم كحك
لــوائح الطــابع التقــن النانــة عــن تفســ القوانين وال القيم المنقولة ابل  كم فقط تلك النزاعات ذات 

ضعع انه في طالة قيام  ـ ف في تفسـلإ القـوانين واللـوائح المتعلقـة السارية المفعول علي س البورصة ،
 رفة التاديب التحكيم لوضع طد للف ف عن طريق اصدار طكم التحكيم  بالبورصة اتتد ل غ

 الشروط المتعلقة باطراف النزاع: •

ل ضــمنها غرفــة التاديــب والتحكــيم اوعليــه طصــر المشــرلا الجزائــري دائــرة الأشــفا  الــتي تتــد 
 ففارا هذا الاطار لا تص اللرفة في ذلكوهم:

 الوسطاء في عمليات البورصة  -

 ليات البورصة وشركة تسيلإ بورصة القيم المنقولة للأسهمالوسطاء في عم -

 الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة  -

 الوسطاء في عمليات البورصة والامرون بالسحب في البورصة  -

يتبين على ضوء هذه الاطكام ضرورة ان يكون الوسيط اطد اطراف النزالا كي ينعقد ا تصا  
 افسلطة التحكيم اذ جد محدودة     اللرفة في المجا  التحكيمي

 

 الوكالـة إطـداد المتضـمنة الاتفاقيـة إلى بـتحف  الانضـمام يتضـمن ا 1995 ينـاير 21 الموافـق 1415شعــبان عام  19في  مـؤر 
    07 عدد ر.ا ا الاستامارات لضمان الدولية

  244ا  مرجع سابقا   زين العابدينبلماطي  -1
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 لقمعالفرع الثاني :سلطة ا

ــن طـــرف ســـلطة إداريـــة في اطـــار امتيـــازات      ــرف القمـــع ارداري بانـــه القـــرار الانفـــرادي المتفـــذ مـ يعـ
 ويختلــف القــرار ارداري القمعــي عــن 1الســلطة العامــة اوالــذي ضوجبــه يوقــع جــزاء علــى مخالــة القــانون 

ــة الأ ــرارات ارداريـــــ ــة القـــــ ــن الناطيـــــ ــبط ارداري مـــــ ــرارات الضـــــ ــل قـــــ ــة ) ـــــــري ماـــــ  Uneاللائيـــــ
finalitérépressive ــ  الفقــــه ان ــد ان اعتــ ــبط الاقتصــــادي الى طــ ــع ارداري بالضــ ــرتبط القمــ (ويــ

2الأو  يستفلف الاا  ايعت  القمع بالنسبة لسلطات الضبط طريق ووسيلة أساسية لمراقبة السوا
 

ــة هـــو لاطـــداد إجـــراءات بســـيطة فا ـــدف في تريـــد الأســـواا الخاضـــعة  للضـــبط مـــن المتابعـــات الجنائيـ
وهــي إجــراءات وقائيــة  ــدف الى  وفعالــة مقارنــة بارجــراءات التقليديــة المعتمــدة في المتابعــات الجزائيــة ا

ســلطات ارداريــة مهــم بالنسـبة لل 4ويعتـ  القمــع 3تصـحيح الأ طــاء وتنـب ا ــاذ قــرارات عقابيـة صــارمة
   5ريس مشروعية وفعالية عملهاالمستقلة لسماطه بتك

 اصـة فيمـا  ويعت  هذا الا تصا  من بين المواضيع المالإة للنقاش على مستوي الفقـه القـانونا
يخـــص مســـالة تطابقـــه مـــع اطكـــام الدســـتور افمبـــدئيا ســـلطة قمـــع المفالفـــات مـــن ا تصـــا  القاضـــي 

يعــود  1989انون الأســعار لســنة فــات المنافيــة للمنافســة الحــرة في ظــل قــالجنــائي اوقــد كــان قمــع المفال
للقاضــي الجنــائي اثم تم نقــل هــذا الا تصــا  الى ا يئــات ارداريــة المســتقلة اوبالناــر الى ان المؤســس 
الدســـتوري اعتمـــد مبـــدا الفصـــل بـــين الســـلطات كمبـــدا أساســـي لتناـــيم الســـلطة العامـــة اوقـــد عمـــد الى 

 
1- conseil d' etat ,rapport ,le pouvoir de sanction de l'administratration,1995,la documentation 

francaise,p-35-36 

انين تعرف السلطة القمعية على أنها تلك الأهلية التي يمنحها القانون  ذه ا يئات لمعاقبة الأعوان الاقتصاديين عند  رقهم للقو "  -2
رفـض التـد ل القضـائي في القطاعـات الاقتصـادية لأنهـا تتعلـق ضوضـوعات  تعبـلإا عـن والانامةا وارتكـاا مخالفـاتا وهـي تعـد

جـد تقنيـةا كـذلك طبيعـة العقـوبات الــتي يصـدرها القضـاء كـالحبس لا تـت ءم مـع هــذه القطاعـاتا فـالجزاءات الـتي توقعهـا هــذه 
 248مرجع سابقا     طليمة بنلإد ا   "أو الاعتماداتا يئات تتمال إما في سحب ال ا يص 

3-TEITGEN-COLLY(c) "sanction administrative et autorités administratives 

indépendantes",LPA,janvier 1990,p25. 
 وليســـا معروفــة كانــا  ارداري القمــع فاــاهرة الجزائــرا طــتى شملــا بــل الــدو ا بعــض علــى التجــريم إزالــة ظــاهرة تقتصــر و "  -4

 اســتقلا أن فمنــذ تاريخــي هــو الأو  العامــل ارداريا القمــع هــذا ظهــور في ســالا عــاملين هنــاك كــان  وقــد الجزائــرا في جديــدة
 التوجــه هــو الاــا  والعامــل ا2 الاقتصــادي المجــا  في ســيما لا فرنســاا مــن ورثتهــا الــتي القانونيــة النصــو  بتطبيــق قامــا الجزائــر

 الجزائـــي العقـــاا محـــل طـــل ا الضـــابطة الدولـــة إلى المتد لـــة الدولـــة مـــن الانتقـــا  ضجـــرد طيـــث  الجزائـــر هتبنتـــ الـــذي الاقتصــادي
 338منصور داود ا  مرجع سابقا   "   ارداري العقاا

5- Hubert DELZANGLES ,op cit ,p 430 
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ســــتورية في الناــــام القــــانو  الجزائــــري  اذن فــــان هــــذا المبــــدا ذو قيمــــة د 1نهــــا  ديــــد ا تصــــا  كــــل م
 فالسلطات في الدولة ث ثة وهذا المبدا يقتضي عدم تتد ل أي سلطة في ا تصاصات سلطة أ ـري ا

الـتي تقضـي بان  1996مـن دسـتور 146ان ا تصا  القمع تمارسه السـلطة القضـائية طسـب المـادة 
مــن الدســتور نفســه 139المــادة ر الاطكــام او الســلطة القضــائية طســب نــص القضــاة يختصــون بإصــدا

 دف الى حمايـة المجتمـع والحـرات اوتضـمن للجميـع ولكـل واطـد الافاـة علـى طقوقـه الأساسـية اذن 
لـــذا يعتـــ  الفقـــه ممارســـة   2باي  طـــق تمـــار  هـــذه الســـلطة و فمـــن ايـــن أتـــا هـــذه الســـلطة القمعيـــة ا

اهرة مقلقـة في القـانون اوهومـا يسـمى لإة جدا افانها تـؤدي الى ظهـور وتطـور لاـالعقوبات اردارية  ط
افهــذه ا يئــات تقلــص مــن دور القاضــي 3droit pénal-unpseudoبالقــانون الجنــائي المســت  

اان العائق الدسـتوري الماـار ضناسـبة  ويـل هـذه ا يئـات سـلطة توقيـع العقـوبات يتماـل في مبـدا الفصـل 
اريــة المســتقلة  ــذا المبــدا في نقطتــين امــن بــين الســلطات اوياهــر  ــرا الســلطة القمعيــة للســلطات ارد

ا 4لعقـوبات ماــل لجنـة تناــيم ومراقبـة عمليــات البورصــة جهـة فهــي  ـا ســلطتين تنايميـة وســلطة توقيــع ا
 ومن جهة أ ري فان هذه ا يئات تتد ل في ا تصا  هيئات أ ري )ا يئات القضائية( 

ــ ذه ا يئـــات إداريـــة وليســـا فمبـــدا الفصـــل بـــين الســـلطات هـــو مبـــدا  صـــص في الســـلطات افهـ
اانــه لايمكــن للهيئــة الــتي تضــع القاعــدة  عــدم الجمــع بــين ســلطتين قضــائية اثانيــا يحمــل هــذا المبــدا فكــرة

القانونية اثانيا يحمل هذا المبدا فكرة عدم الجمع بين سلطتين ااذ انه لايمكن للهيئة الـتي تضـع القاعـدة 
ان يوقـع العقوبـة الـتي يتـولى بنفسـه تفسـلإ أنامتـه  ـذا القانونية ان تعاقـب عليهـا ااذ لايمكـن للشـفص 

لتقبــل ولتــاطلإ هــذا الا تصــا  مــن الجــانبين الموضــوعي والاجرائــي  تــد ل المجلــس الدســتوري الفرنســي
يتعلق بسلطة ضبط السمعي البصري اضوجبـه اعـ ف 1989جانفي 17فا ذ المجلس قرار اصادر في  

 
مـــن الامـــر  02و  دســـتورية المـــادة اطـــ 1997فيفـــري 19م داالمـــؤر  في -ر ا4اناـــر قـــرارات واراء المجلـــس الدســـتوري راي رقـــم  -1

اطكـام الفقـه الدسـتوري  1997جـانفي 06قضائي المصادا عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتـاري  المتعلق بالتقسيم ال
االمتعلـــق بدســـتورية القـــانون  1989اوت 28االمـــؤر  في 1989م د -ا ر  1:راي رقـــم11صـــفحة 1997ا02الجزائـــري رقـــم

/ر 10اراي رقـم 32  1997ا01زائـري رقـم  لي للمجلس الشع  الوطني ااطكام الفقه الدستوري الجالمتضمن الناام الدا
ا 46ا ر عـدديتعلق ضراقبة مطابقة الناام الـدا لي للمجلـس الشـع  الـوطني  2000ماي   13ا المؤر  في  2000ن د/م د/

 2000الصادرة سنة

 34كام الدستور "مرجع سابق   انار عيساوي عز الدين "السلطة القمعية في مواجهة اط-2

3-waline(M),traité de droit administratif,4 édition,1963,citépar favoreu(L)"le droit 

constitionnel jurisprudentiel"RDP,n°021989,p485 
4- Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation financière en Algérie, ,op cit ,p 171 
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السـلطة مـع اطكـام الدسـتور لاسـيما تلـك المتعلقـة ضبـدا الفصـل  بتطـابق السـلطة القمعيـة الممنوطـة  ـذه
ذا الاعــ اف  ملــة مــن الشــرو  مســتوطاة مــن ارجــراءات الجزائيــة ماــل ولكــن أطــا  هــ بــين ســلطاتا

اطــ ام مبــدا شــرعية الجــرائم والعقــوبات مبــدا ضــرورة العقوبةامبــدا عــدم رجعيــة القــانون الجنــائي الأقصــى 
دفالا اونفــس المــذهب طــذاه المجلــس في قــراره المتعلــق بلجنــة ضــبط عمليــات وكــذا مبــدا اطــ ام طــق الــ

ن ممارســة الســلطة القمعيــة باطــ ام الضــمانات الــتي تكفــل حمايــة الحقــوا والحــرات البورصــة طيــث اقــر 
طســب قضــاء المجلــس الدســتوري الفرنســي فــان الســلطة القمعيــة للهيئــات ارداريــة 1المكفولــة دســتورا  

مساسا لمبدا الفصل بين السلطات طاما ان هـذه ا يئـات لايمكـن  ـا ان توقـع عقـوبات المستقلة لاتمال  
ــة ســـا ــانو  للســـلطة القمعيـــة معـــزز بقضـــاء الكمـــة الأوروبيـ لبة للحريـــة االى جانـــب ذلـــك افالتـــاطلإ القـ

ة مــن الاتفاقيــ 136مــن الاتفاقيــة الأوربيــة المــادة  136لحقــوا الانســان وذلــك بإلحاطهــا بتطبيــق المــادة 
اكمـــــة عادلـــــة الاوربيـــــة المتعلقـــــة  قـــــوا الانســـــان وحمايـــــة الحـــــرات الأساســـــية الـــــتي يكـــــر  الحـــــق في مح

اامادســـاتلإ بعـــض الـــدو  اللربيـــة تعـــ ف صـــراطة بالقمـــع ارداري اوهـــذا هـــو الشـــأن بالنســـبة للدســـتور 
سـتوري للسـلطة ال تلالي والدسـتور الاسـبا  فنفـرا انتيجـة  ـذا بـين الاعـ اف القضـائي والاعـ اف الد

 القمعية المنوطة للسلطات اردارية المستقلة 

ــر ا وفي   ــا في الجزائـ ــري للمشـــرلا امـ ــد المشـــرلا الجزائـ ــو  ان تقليـ ــائي يمكـــن القـ ــاد قضـ غيـــاا اجتهـ
الفرنســي في مجــا  الســلطات ارداريــة المســتقلة يفــر  تطبيــق نفــس نتــائ  الاجتهــاد القضــاء الدســتوري 

ئة لــبعض الســلطات ارداريــة المســتقلة لتقليــد نفــس المبــاد  المعتمــدة مــن الفرنســي افتتجــه القــوانين المنشــ
المتضــــمن  03-2000المعــــد  لقــــانون  2015فرنســــي )ماــــا  قــــانون الماليــــة لســــنة طــــرف القضــــاء ال

القواعـــــد العامـــــة لل يــــــد والمواصـــــ ت الســـــلكية ال ســــــلكية الـــــذي يفـــــر  اطــــــ ام طقـــــوا المتعــــــاملين 
 لقمعية لسلطة ضبط ال يد والاتصالات ( الاقتصاديين في اطار السلطة ا

لطات اردارية المستقلة بعـدة وسـائل منهـا سـلطة و لأجل القيام بالا تصا  القمعي تتمتع الس 
التحقيق التي تسمح  ا بالحصو  على معلومات طو  القطالا الذي تتولى ضبطه في هذه النقطة تـب 

ــرية  والـــتي تتماـــل في الـــد و  الى محـــ ت non coercitivesالتفرقـــة بـــين التحقيقـــات غـــلإ القسـ
ــق للحصـــ ــتندات والوثائـ ــة وفحـــص المسـ ــة المعنيـ ــات المؤسسـ ــى المعلومـ ــات القســـرية  2و  علـ ــين التحقيقـ وبـ

 
1- C.CONST.N°89-260.DCdu28juillet1989,6éne cons 

 2001صــادرة ســنة 35المتعلــق بقــانون المنــاجم ا رعــدد2001جويليــة 03المــؤر  في 10-01مــن القــانون رقــم 55المــواد اناــر -2
المتعلــــق ببورصــــة القــــيم المنقولــــة مرجــــع ســــابق :المــــواد  1993مــــاي23المــــؤر  في 10-93المرســــوم التشــــريعي مــــن 37/2المــــادة 
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coercitives   التي تشبه التحقيقات التي يقوم بها أعوان الشرطة القضائية والتي لا تتوقف فقط عند
 وفي هـذا 1ذه التحقيقـات تشـمل التفتـيف والحجـز المعاينة لكن تتعدي الى البحث عن المفالفـات افهـ

ا ضـعها لشـرو  تضـمن حمايـة الحقـوا الأساسـية للشـفص المعـني الاطار نجد ان القانون الفرنسـي قـد  
افالتحقيقات التي يقوم بها أعوان مجلس المنافسـة او الاعـوان المكلفـين بـذلك مر صـة مـن قبـل القاضـي 

في الجزائــر فــان ســلطة  2ا  وتــب كــذلك ان تكــون مــ رة وتكــون محــددة في الزمــان والمكــان والأشــف
المتعلـــق بالمنافســـة   03-03مـــن الامـــر 51لـــس المنافســـة ضقتضـــى المـــادة التحقيــق القســـرية الممنوطـــة لمج

يقابلهــا أي ضــمانة مــن بــين تلــك الــتي أطاطــا هــذا الاجــراء في القــانون الفرنســي افــالمقرر الــذي يعينــه 
طيامــــا وجــــدت ومهمــــا تكــــن طبيعتهــــا وطجــــز  واســــت مهاوثيقــــة ا مجلــــس المنافســــة يمكنــــه فحــــص أي

الاسـتانائية تـتم  ـارا رقابـة القاضـي العـادي اانهـا تمـس مباشـرة الضـمانات المستندات اهذه السـلطات 
 الأساسية للشفص المتابع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المتعلق بالكهرباء ونقل اللـاز عـن طريـق القنـوات اا ر  2002فيفري 5المؤر  في   2002 01من القانون رقم  144الى141
يحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بال يــد  2000اوت 05المــؤر  في  2000-03مــن القــانون 57المــادة  2002لســنة  08عــدد

 المتعلق بالنقد2003اوت 26المؤر  في 03 11من الامر 109و108والمواص ت السلكية وال سلكية امرجع سابق االمادة 
 والقر  مرجع سابق 

مـن  126الى 121 المتعلـق بالمنافسـة امرجـع سـابق كـذلك المـواد2003جويليـة 19المـؤر  في 03 03من الامر 51انار المادة -1
واصــ ت الســلكية وال ســلكية المــرا المتعلــق بالقواعــد العامــة المتعلقــة بال يــد والم2000اوت 5المــؤر  في  2000 03القــانون 

 نوان " ث ومعاينة المفالفات"السابق وردت  ا ع

2Rachid ZOUAÏMIA,les autorités administratives indépendantes et la régulation  -

économique en algérie ,op cit,p92 et 93 
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 الفصل  خلاصة

ن من     هذ الفصل يمكن القو  ان سلطات الضبط أنشـئا بعـد الاعتمـاد الكلـي للدولـة عـ
التــــد ل في الســــواابعد تبنيهــــا ناــــام اقتصــــاد الســــوا اوبالتــــالي التفلــــي عــــن الوصــــاية المباشــــرة علــــى 

في الدولـــة اف كـــا مهمـــة ضـــبط الســـوا  الاقتصـــاديةاوللحفا  علـــى التـــوازنات الاقتصـــاديةالقطاعـــات 
بهـذه المهمـة   ذه ا يئـات الـتي تتمتـع بالاسـتق لية اوللقيـام الاقتصاديةف على كافة القطاعات والاشرا

ــلطات الضـــبط  ــة أ ريافتتميـــز سـ ــة لاي هيئـ ــعة   تمـــنح مجتمعـ ــ طيات وا تصاصـــات واسـ ــا بصـ زود ـ
ــلإد ــدي  لـ ــ  بـ ــذا تعتـ ــة اوبهـ ــلإ اردارة التقليديـ ــار سـ ــة في اطـ ــام متفرقـ ــدة مهـ ــع بـــين عـ ــية الجمـ ارة بخصوصـ

عيـــة وهـــذا لتمكينهـــا مـــن والـــاكم كونهـــا تقاسمـــا معهـــا الصـــ طيات ارداريـــة والتنايميـــة والرقابيـــة والقم
الممارسة الشاملة والحقيقية الكن في المقابل يالإ هذا التجمـع الصـ طيات جـدلا دسـتورا واسـعا طـو  

  مدي مطابقة هذه الأ لإة لاطكام الدستور
ات والـــذي يقتضـــي توزيـــع الصـــ طيات علـــى عـــدة هيئـــات وبالأ ـــص مبـــدا الفصـــل بـــين الســـلط

 لاستئاار بهذا اوكذا  قيق مصداقية وشفافية اوذلك لمنع الاستلإاد بالسلطة وا
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في الجزائر استلزم بنا الامر القيام بعدة مقارنات مع التشريعات  الاقتصاديلدراسة قانون الضبط 
 اصة الفرنسية منا اوهذا يد  على طداثته في الجزائر افقد ظهر عن طريق ظـاهرة التقليـد الـتي اللربية  

الجزائــري مــرارا وتكراراوبالطبــع لايمكــن الكــ م عــن قــانون الضــبط بــدون الحــديث عــن  المشــرلايعتمــدها 
اردارية المستقلة لتي تضطلع ضهمة الضـبط وللقيـام بـذلك امـنح  ـا المشـرلا عـدة صـ طيات  السلطات  

 تتمتـــع بهـــا الســـلطة التنفيذيـــة والســـلطة القضـــائية اوهـــذا مـــا أدي بالفقـــه الى تكييفهـــا فيكانـــا اغلبهـــا 
ــا  ــان كانهـ ــلطة بعـــض الأطيـ ــازات السـ ــع بامتيـ ــا تتمتـ ــو انهـ ــه هـ ــق عليـ ــر المتفـ ــائية اوالامـ ــزة قضـ ــة أجهـ العامـ
 )كالسلطة التنفيذية( 

لكـــــن الاشـــــكا  والعـــــائق الحقيقـــــي الـــــذي يـــــراود هـــــذه الأجهـــــزة في القـــــانون الجزائـــــري يمكـــــن في 
ان الـديمقراطيات الحدياـة اوقـد السلطة التنفيذيـة فقـانون الضـبط وهيئـات الضـبط ي زمـاستق ليتها عن  

قيقية ابارضافة الى ذلك لامجا  للحديث نجاطها في دو  لا تتمتع بديمقراطية طظهر فيها اف  يعقل 
ــتقبل في  ــبط مسـ ــا  عـــن ضـ ــتق لية الاـ ــون بتفصـــص وباسـ ــاح الأو  مرهـ ــتقلة افالنجـ ــة مسـ ــاا عدالـ غيـ
يمكن  ا ان تقوم ضهمتها باطسـن وجـه في اطـار فالسلطات اردارية المستقلة لااوهذا غائب في الجزائر 
نطبــــق علــــى ثقافــــة إداريــــة ملــــايرة تمامــــا لــــيط مي دهــــا ممركــــز ا فمفهومهــــا لا يناــــام سياســــي وإداريــــة 

والمـالي  الاقتصـاديالدولة لا بذ ظهور مراكز جديـدة لا ـاذ القـرار في المجـا  اولايمكن ان تتطور مادام 
 الى جانبها 
 :في هذا البحث نجد  أيهالمتوصل ا النتائج من 

في القــــانون الجزائــــري وعلــــى غــــرار التجــــارا المقارنــــة في هــــذا المجــــا  هــــي  ســــلطات الضــــبطان  •
ة لســياا اقتصــادي يتعلــق بالانتقــا  مــن الاطتكــار العمــومي الى المنافســة اســتجابة قانونيــة هامــ

 وطرية السوا  
انهـا تضـطلع ضهمـة جـد طساسـة في للدولـة في رقابـة وضـبط الأسـواا ف  تعـويضهذه السلطات   •

 ح اية سياسة اقتصادية تتعلق بارساء قواعد المنافسة والانتقا  الى ناام ليبلإالي طقيقي نجا 
مـــــن  ـــــ   عـــــدم  ارداريقـــــانون الضـــــبط الاقصـــــادي في الجزائـــــر مـــــا زا  يـــــرتبط بالقـــــانون ان  •

  هذه السلطات وموقعها في الناامين ارداري استق لية 
يمكن ان تبقى قاصرة نسبيا عن  قيق –وهي تربة طدياة –زائرية لسلطات الضبط التجربة الج •

ذه الأليـــة الناريـــة الموجـــودة اوهـــذا بالناـــر الى طبيعـــة مقاربـــة المشـــرلا  ـــذه الســـلطات اوالـــتي هـــ
  تتسم بنولا من التقليد والخوصصة في نفس الوقا 
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 :ا من     هذا البحث نعددمن المق طات التي يمكن ابداءه
مهــا القــانو  مــن طيــث الناــام القــانو  فــرغم اشــ اك هــذه الســلطات في الطبيعــة ارداريــة الاان ناا •

انات كافيــة يوصــف بالتعــدد والا ــت ف وهــي أنامــة قانونيــة وان تعــدت فانهــا لا تتــوفر علــى ضــم
  لذي وجب منحها استق لية عن السلطة التنفيذيةعلى المستويين العاوي والوظيفي ا

 فهـي تتميـز    الجزائـرسلطات الضبط في  ةلص طيات الضبط لفائد     ويل كليلاتاه الى  نق ح ا •
  رقابي والعقابي تسالا طجم ا تصاصها الاستشاري االبا
تفتقــــر لا تصــــا  معيـــاري طقيقــــي يمكنهــــا مـــن تاطــــلإ قطاعا ــــا  ســـلطات الضــــبط الاقتصـــادي  •

  تف  به السلطات اردارية المركزية  قانونية اكار م ءمة وتكيف وهو ا تصا  لازالا بقواعد 
لنصـو  القانونيـة المتعلقـة بهـا ان عامل الا ت ف والتعدد في الأنامة القانونية والتعـديل المتكـرر ل •

ذه الســــلطات لســــلطات العموميــــة عــــن هــــرليــــة شــــاملة لــــدي المشــــرلا وا يــــدعو الى ضــــرورة وجــــود 
 القانو   وموقعها في الناام الاقتصادي وطبيعة مهامها وناامها 
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 العربية باللغة :أولا
 :بالكت /أ

بوقرة رابح و  بابة عبد الله   الوقائع الاقتصادية )من التاري  القديم إلى بداية القرن الواطد و   -
 2014العشرين( ا دار الجامعة الجديدة ا الاسكندرية ا ا م لا ا 

امؤسسة شباا الجامعة ا ارسكندرية ا   ا  ات ا يكلية ضياء مجيد  الخصفصة والتصحيح -
 2008م لا ا ا   ا  

ئر الواقع والافاا "دار الخلدونية للنشر و  عبد الرحمان تومي: "ارص طات الاقتصادية في الجزا -
 2011التوزيع الجزائر الطبعة 

ة للفنون طنيالقرام ابتسام االمصطلحات القانونية في التشريع الجزائري اطبع المؤسسة الو  -
 1992المطبعية

محفو  لشعبا الوجيز في القانون ااقتصادي النارية العامة وتطبيقها في الجزائر ا ديوان   -
 1993المطبوعات بجامعة الجزائر ا

الجزائرا –وليد بوجملين   قانون الضبط الاقتصادي في الجزائرا دار بلقيس ادار البيضاء  -
2015 

–ادي في القانون الجزائريا ا دار بلقيس ادار البيضاء وليد بوجملين سلطات الضبط الاقتص -
 ا 2011الجزائرا 

 :الجامعية المذكرات /ب
 اطروحات :

دراسة مقارنةا  أطروطة   -بلماطي زين العابدين  الناام القانو  للسلطات اردارية المستقلة  -
لقايد اتلمسان  دكتوراها كلية الحقوا والعلوم السياسية قسم القانون العام جامعة ابي بكر ب

2015-2016 
  شهادة  یالدولة الضاب ة  ا أطروطة لن ة المستقلة في ظلی رشي ا اما السل ات اردار -

 2015  2ف  ایةا جامعة س  یاسیة  الطقوا والعلوم السیالدكتوراه علوم في القانونا كل 
  دة الدكتوراهسويلم محمد   سلطة اردارة في حماية الناام العام الاقتصاديا أطروطة لنيل شها  -

 2018\ 2017في القانون العام اجامعة غرداية ا
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عــزاوي عبــد الــرحمن  "الــر ص ارداريــة في التشــريع الجزائري"أطروطــة لنيــل درجــة دكتــوراه الدولــة  -
 2006-2005في القانون العام كلية الحقوا بن عكنون اجامعة الجزائر 

ــاد - ــا  الاقتصـ ــبط  النشـ ــة لضـ ــدكتوراه منصـــور داود  الاليـــات  القانونيـ ــة الـ ي في الجزائـــر  أطروطـ
-2015ة العلوم في الحقوا اكلية الحقـوا والعلـوم السياسـية ا جامعـة محمـد  يضـر ا بسـكر 

2016 
 رسائل ماجست :

قــوراري مجــدوا  ســـلطات الضــبط في المجــا  الاقتصـــادي "لجنــة تناــيم ومراقبـــة عمليــة البورصـــة  -
نيــل شــهادة الماجســتلإ في القــانون العــام   وذجين  مــذكرةوســلطة الضــبط لل يــد والمواصــ ت الــ
 2010-2009-تلمسان–كلية الحقوا جامعة  أبو بكر بلقايد 

احمـــد االســـلطات ارداريـــة المســـتلة في المجـــا  المصـــرفي مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجيســـ  في  اعـــراا  -
 2007القانون فرلا قانون اعما  كلية الحقوا بودواو جامعة بومردا  

الضبط لقطالا الروقات في الجزائر ارسالة ماجسـتلإ في القـانون العـام  ا   شعوة لمياء   سلطات  -
 22كلية الحقوا جامعة قسنطينة  

 مذكرات ماستر:
نـــداتي طســـين "اليـــات الضـــبط الاقتصـــادي في القـــانون الجزائـــري "مـــذكرة ماســـ  اكـــاديمي كليـــة الحقـــوا 

 2016والعلوم  السياسية جامعة سيس مليانةا  سنة 
 :تالمقالا/ ج
مجلــة القــانون الــدولي و  –دراســة تأصــيلية -جلطــي منصــور  وظيفــة الدولــة في الأنامــة الدســتورية  -

 1, العدد 8المجلد  التنميةا
طليمــة بنــلإد   ســلطات الضــبط الاقتصــادي في مواجهــة مبــدا الفصــل بــين الســلطات في الجزائــرا  -

على تونسيا ا المجلد  02ليدة جامعة الب 15مجلة البحود والدراسات القانونية والسياسية العدد
 1ا العدد 8

بــن الا ضــر محمــد ا مســعودي طــاهر  العولمــة القانونيــة : الضــبط الاقتصــادي  ا ســ مي  دتــة -
 1 ا العدد12ا المجلد ا جامعة قاصدي مرباح ا ورقلة دفاتر السياسة والقانونا  لوذجا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106008#116350
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106008#116350
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106008#116350
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120
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قوا والعلوم  عملإوش فتحي  التكريس الدستوري لحرية الاستامار في الجزائر ا مجلة الح -
ا العدد  4 نشلة  ا المجلد  -السياسية"ا تصدر عن جامعة عبا  للرور 
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ـــزي - ـــدر معيـ ــاد الســـواا  قويـ ــادي في ظـــل اقتصـ ــا  الاقتصـ ــاد  تـــد ل الدولـــة في النشـ ــة ارقتصـ مجلـ
 1ا العدد 4ا المجلد ا جامعة سيس مليانةالجديد

ــبط ا - ــلطات الضــ ــر زازة   ســ ــا لخضــ ــادي ومهامهــ ــيةا  /لاقتصــ ــة و السياســ ــات القانونيــ ــة الدراســ مجلــ
 2017جوان  06جامعة الاغوا  االعدد

  ناريــة كينــز لمواجهــة الأزمــة الاقتصــاديةا مجلــة معــارف ا تصــدر عــن جامعــة أكلــي  ليلــى لكحــل -
 22ا العدد 12ةا المجلد محند أولحاا بالبوير 

 ت و محاضرات :ندوا
بــري نــور الــدين محاضــرات في قــانون الضــبط الاقتصــادي كليــة الحقــوا والعلــوم السياســية قســم  -

قانون اعما  ) اصة بطلبة سنة ثانية ماس   صص ا ا( جامعة عبد الرحمان ملإة بجاية سنة 
2015-2016 

صــ طات القــانون الجزائــري "نــدوة طــو  ار حميــد حميــدي:  وصصــة المؤسســات العموميــة في -
الاقتصـادية و سياسـة الخوصصـة في البلـدان العربيــة "نامهـا المركـز الـوطني للدراسـات والتحاليــل 

 1999الخاصة بالجزائر انشر مركز دراسة الوطدة العربية ابلإوت لبنان سنة 
 النصوص القانونية :

 دسات :
رجـب  22في المؤر   18-89بالمرسوم الريسي رقم  الصادر 1989الجزائري لسنة    الدستور -

 09 ا ر عدد 1989ف اير سنة  28الموافق  1409عام 
ديسم   7مؤر  في 438-96 المنشور ضوجب المرسوم الريسي رقم  1996دستور   -

  المتمم ضوجب القانون رقم  1996ديسم   8الصادرة في  76 ا   را ا عدد 1996
  2002يل افر  14الصادر في   25ا ر ا ا عدد 2002افريل  10مؤر  في  02-03

ا ر ا ا  2008نوفم  15مؤر  في  19-08المعد  والمتمم ضوجب القانون رقم 
مؤر    01-16معد  ومتمم ضوجب القانون رقم  2008نوفم   16الصادر في  63عدد
مار    17الصادر في  14يتضمن التعديل الدستوري ا ر ا ا عدد  2016مار  6في 

(  2016اوت  03صادر في   46) استدراك ا ر ا ا عدد2016

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55992#60609
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53674#57856
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 نصوص تشريعية :
المتعلــــــق  1982غشــــــا ســــــنة  21ذي القعــــــدة عــــــام الموافــــــق  2مــــــؤر  في  11-82قــــــانون رقــــــم  -

 25 – 86ا المعــد  و المــتمم بقــانون رقــم 34بالاســتامار الاقتصــادي الــوطني الخــا ا ا ر عــدد 
   28ا ا ر عدد  1986جويلية سنة  12الموافق  1406ذي القعدة عام  5مؤر  في

ــانون  - ــق  9في  مـــؤر  13-82قـ ــام الموافـ ــدة عـ ــنة  28ذي القعـ ــيس  1982غشـــا سـ المتعلـــق بتأسـ
 المـؤر  في 13-86ا المعـد  والمـتمم بقـانون  35الشركات المفتلطة الاقتصاد وسلإها ا ا ر عدد 

 35ا ا ر عدد 1986أوت سنة  19الموافق  1406ذي الحجة عام  13
 المتضـمن 1988ينـاير  12الموافـق  1408جمادي الأولى عـام   22في  المؤر   01-88نون  رقم  قا  -

  02للمؤسسات العمومية الاقتصادية ا ا ر عدد    التوجيهي القانون
ــانون: - ــؤر  02-88القــ ــادي الأولى عــــام  22في المــ ــق  1408جمــ ــاير  12الموافــ الخــــا   1988ينــ

 02ا ا ر عدد   بالتفطيط؛ 
الخــــا    1988ينــــاير  12افــــق المو  1408جمــــادي الأولى عــــام  22في المــــؤر  03-88القــــانون: -

 02ا ا ر عدد   بصناديق المسالة ؛ 
المعــــد    1988ينــــاير  12الموافــــق  1408جمــــادي الأولى عــــام  22في المــــؤر  04-88القــــانون: -

 02ا ا ر عدد   المتعلق بالقانون التجاري؛ 1975بتاري   59-75والمكمل للأمر:
المعــــد    1988ينــــاير  12الموافــــق  1408م جمــــادي الأولى عــــا 22في المــــؤر  05-88القــــانون: -

 02ا ا ر عدد   الخا  بقوانين المالية؛  1984جويلية  7بتاري   17-84والمكمل للقانون 
المعـد    1988ينـاير  12الموافق  1408جمادي الأولى عام   22في  المؤر   ا   06-88القانون:    -

 02ا ا ر عدد    لبنوك والقرو المتعلق بناام ا 1986بتاري   12-86لقانون رقم: والمكمل ل
ــم  - ــانون رقـ ــة  25-88قـ ــؤر  في جويليـ ــادية الخاصـــة  1988مـ ــتامارات الاقتصـ ــه الاسـ ــق بتوجيـ  يتعلـ

 )مللى(1988جويلية 13الصادر في  28الوطنية ا ر ا ا عدد 
ا يتعلق بالنقد  1990أبريل سنة 14 الموافق  1410رمضان عام 19مؤر  في  10-90قانون  -

)مللى (  16دد والقر  اا ر ع
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ا يتضــــــمن  1995ينــــــاير   21الموافــــــق  1415شعـــــــبان عام  19مــــــؤر  في  95-04أمــــــر رقــــــم  -
الانضـمام بــتحف  إلى اتفاقيــة المنازعـات المتعلقــة بالاســتامارات بــين الـدو  ورعــاا الــدو  الأ ــري ا ر 

    07عدد 
يتضـــمن الانضـــمام ا  1995ينـــاير  21الموافــق  1415شعــــبان عام  19مـــؤر  في  05-95أمــر  -

    07بتحف  إلى الاتفاقية المتضمنة إطداد الوكالة الدولية لضمان الاستامارات ا ا ر عدد 
ــم  - ــانون رقـــ ــام  5مـــــؤر  في  03-2000قـــ ــادي الأولى عـــ ــنة  05الموافـــــق  1421جمـــ أغســـــطس ســـ

ا  48دد يــد و المواصــ ت الســلكية و ال ســلكيةا ا ر عــالــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بال   2000
ديســم  ســنة   30الموافــق  1436ربيــع الأو  عــاد  8المــؤر  في  10-14معــد  و مــتمم بقــانون رقــم 

 78اا ر عدد   2015يتضمن قانون المالية لسنة  2014
تعلــق ا الم 2001غشــا ســنة  20الموافــق  1422مــؤر  في أو  جمــادي الاانيــة عــام  03-01أمــر -

جمـــادي  19مــؤر  في  08-06ومـــتمم ضوجــب أمــر رقـــم معــد     47بتطــوير الاســتاماراا ر عـــدد 
   47اا ر عدد 2006يوليو سنة  15الموافق  1427الاانية عام 

ــانون رقم  - يتضــــــمن  2001يوليو سنة  3الموافق  1422ربيع الاا  عام  11مــــــؤر  في 10-01قــــ
 ) مللى(35قانون المناجما ا ر عدد 

ا المتعلــــق 2002ف ايــــر ســــنة  5الموافــــق  1422ذي القعــــدة عــــام  22مــــؤر  في  01-02انون قــــ -
 08بالكهرباء وتوزيع اللاز بواسطة القنواتا ا را عدد 

يتعلـق  2003يوليـو عـام  19الموافـق  1424جمادي الأولى عام  19مؤر  في  03-03الأمر رقم -
جمــادي الاانيــة عــام  21مــؤر  في  12-08ا معــد  ومــتمم بقــانون رقــم 43بالمنافســةا ا ر عــدد 

  36اا ر   2008يونيو سنة  25وافق الم 1429
ا يعــد   2003ف ايــر ســنة  17الموافــق 1423ذي الحجــة عــام  16مــؤر  في 04-03قــانون رقــم  -

مـايو سـنة  23الموافـق  1413ذي الحجـة عـام  2المـؤر  في  10-93ويتم م المرسوم التشريعي رقـم 
 11ة القيم المنقولةا ا ر عدد والمتعلق ببورص 1993

ا يتعلق بالنقد 2003غشا سنة  26الموافق  1424جمادي الاانية عام   27مؤر   11-03أمر رقم  -
  26الموافق  1431رمضان عام  16ا المؤر  في 04-10معد  ومتمم   مر رقم  52والقر ا ا ر عدد 

50ا ا ر عدد 2010غشا سنة 
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ا يحـدد 2004يونيو سـنة  23الموافق  1425جمادي الأولي عام  5مؤر  في  02-04قانون رقم    -
 امعد  و متمم  46القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ا ر عدد 

المتضـم ن  2005 أوت  04الموافـق  1426جمادي الاانية عام   28مؤر  في  12-05قانون رقم   -
   60قانون المياها ا ر عدد 

اا ر ا 2009يتضمن قانون المالية التكميلـي لسـنة 2009يوليو 22مؤر  في 01-09الامر رقم  -
  2009يوليو26صادر في 44ا عدد 

ــم  - ــانون رقـ ــؤر  في  06-10قـ ــنة  15مـ ــم 2010غشـــا سـ ــانون رقـ ــتمم القـ ــد  و يـ  02-04ا يعـ
الممارســات التجاريــة  ا ر عــدد ي يحــدد القواعــد المطبقــة علــى الــذ 2004يونيــو ســنة  23المــؤر  في 

46 
ا ر ا ا  2014يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2013ديســم 30مــؤر  في 08-13القــانون رقــم  -

 2013ديسم  31مؤر  في  68عدد
يتضمن التعديل الدستوري االجريدة الرسمية رقم  2016مار   06المؤر  في  01-16القانون رقم   -

 2016مار   7ؤر ة في الم 14
 نصوص تنظيمية :

يتضمن  1988نوفم   5الموافق   1409ربيع الأو  عام   25مؤر  في  -  233  88وم رقممرس  -
يونيــو  10الانضــمام بــتحف  إلى الاتفاقيــة الــتي صــادا عليهــا مــؤتمر الأمــم المتحــدة في نيويــورك بتــاري  

 ا 48وتنفيذهاا ا ر عدد  والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية 1958
والــذي يتضــمن اللــاء جميــع الاطكــام التنايميــة 1988أكتــوبر  18المــؤر  في 201 -88المرســوم رقــم

ــار  ــادي او اطتكـ ــا  اقتصـ ــرد باي نشـ ــادي التفـ ــابع الاقتصـ ــات الاشـــ اكية ذات الطـ ــو  المؤسسـ الـــتي  ـ
 42للتجارة  ا رعدد

ا  1991ف ايـر سـنة  13الموافـق   1411رجـب عـام  28مـؤر  في  37-91مرسوم تنفيذي رقـم    -
ضرسـوم تنفيـذي رقـم  معـد  ومـتمما  12اا ر عـدد  و  التـد ل في مجـا  التجـارة الخارجيـةيتعلق بشر 

  37اا ر عدد  1994يونيو  05ممضي في  94-135
أكتوبر سنة   01الموافق  1417جمادي الأو  عام   18ممضي في   327-96مرسوم تنفيذي رقم  -

5التجارة الخارجيةا ا ر عدد نشاء الديوان الجزائري ل قية يتضمن إا   1996

http://www.drc-bechar.dz/ar/images%5Cpdf%5Cloi0402ar.pdf
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والمتعلـق بشـرو  القيـام بعمليـات  1991ف اير سنة  20المؤر  في  03-91ناام بنك الجزائر رقم   -
 23ا ر عددوتمويلهاا  الجزائر إستلإاد سلع إلى

 باللغةالفرنسية :ثانيا
- Rachid ZOUAÏMIA , les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique en algérie ,Edition HOUMA,alger,2005 

- Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation financière en Algérie, 

BELKIES edition .ALGER  .2013  

- Marie-anne Frison  Roche, Définition du droit de la régulation économique 
,Dalloz, 2004n°2 

- Claude Champaud, « Régulation et droit économique », Revue internationale 

de droit économique 2002/1 (t. XVI, 1),, 

- Hubert DELZANGLES .l'independance des autorites de regulation sectorielles. 

Thèse pour le Doctorat en Droit ,universite MONTESQUIEU - BORDEAUX 

IV,FRANCE, 2008 

-conseil d'état francais ,les autorités autorités administratives 
indépendantes, rapport public EDCE. 2001,n°52 
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